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  :مقدمة

لا  عالمیة ظاهرة فهي الإنسان وحریات لحقوق صارخا تهدیدا بالبشر الإتجار جریمة تشكل

العالم  نتائجها ویتقاسم العولمة حركة أفرزتها دینیة أو سیاسیة أو جغرافیة حدود أي تقف عند

فصنفتها  الدولي المجتمع اهتمام الإجرام المنظم تصدرت صور صورة من باعتبارها بأسره

والمخدرات مما  بالسلاح الإتجار بعد غیر مشروعة دولیة تجارة أكبر كثالث المتحدة الأمم

أهمها  كان الإتجار بالأشخاص على وتعاقب تمنع متعددة دولیة إبرام اتفاقیات إلى أدى

  .الوطنیة عبر المنظمة الجریمة لاتفاقیة المكمل بالیرمو بروتوكول

و نجد أن الجزائر قد أولت عنایة خاصة لمكافحة هذا النوع من الجرائم على المستوى 

قانونها الوطني بصورة تكفل الفعالیة في  الدولي، و ذلك بالتطرق لهذا النوع من الجرائم في

من  02مكافحتها، وذلك من خلال قانون خاص و قد نص المشرع الجزائري في المادة 

  .على جریمة الإتجار بالبشر 04-23القانون رقم 

و قد حرص المشرع الدستوري الجزائري على إقرار نصوص دستوریة لتجریم الإتجار بالبشر، 

من الدستور الجزائري  39و ذلك كإطار دستوري لمجابهة هذه الجریمة، حیث تقضي المادة 

الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان و حظر أي عنف بدني أو معنوي، بضمان  2020لعام 

معاقبة القانون على التعذیب، وعلى المعاملات القاسیة،  أو أي مساس بالكرامة مع

إضافة إلى نصوص دستوریة أخرى و منها حمایة .واللاإنسانیة أو المهینة، والاتجار بالبشر

المرأة من كل أشكال العنف في كل الأماكن و الظروف، و ضمان إستفادة ضحایا الإتجار 

، و من مساعدة قضائیة و أن العمل حق من البشر من هیاكل إستقبال و من أنظمة التكفل

 و واجب تكفله الدولة دون إلزام أي مواطن بالعمل جبرا إلا بمقتضى قانون و بمقابل عادل 

     40و دون الإخلال بالحقوق الأساسیة للمكلفین بالعمل و ذلك وفقا لمقتضیات المادتین 

  .من الدستور الجزائري 66و 

لقانون العقوبات وحرصه على النصوص القانونیة لمكافحة  إن المشرع الجزائري رغم تعدیله

 بالبشر فقط في قانون العقوبات لمهذه الجریمة، غیر أن الإشارة لجریمة خطیرة مثل الاتجار 
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 یكن لیكفي لردع هذه الجریمة بصفة خاصة وللجریمة المنظمة بصفة عامة، لأن مثل هذه

الوطنیة ونتیجة للقصور في الأحكام الجرائم تستدعي قانون خاص بها ضمن القوانین 

صدر أول قانون خاص ینظم موضوع جریمة الاتجار بالبشر  01-09التشریعیة للقانون 

المتعلق بالوقایة من الاتجار بالبشر  2023-07-07المؤرخ في  04-23وهو القانون رقم 

ن أحكاما ومكافحته، مستبدلا عبارة الاتجار بالأشخاص بعبارة الاتجار بالبشر، حیث تضم

جد مهمة للوقایة من الاتجار بالبشر ومكافحته من خلال اعتماد سیاسة تجریم الاتجار 

  .بالبشر وفرض سیاسة عقابیة جدیدة مشددة لمكافحة هذه الجریمة

 لخطورة و نظرا ونساء أطفال من المجتمع من الضعیفة الفئات ضد الجریمة هذه ترتكب

 تتماشى عقابیة سیاسة الجزائر نهام برتوكول بالیرمو لىع المصادقة انتهجت الدول آثارها

- 07المؤرخ في  04-23من خلال قانون  العقاب المشرع في فشدد مضمون أحكامه مع

 ضحایا وحمایة الجناة المتعلق بالوقایة من البشر و مكافحته و ذلك لردع 05-2023

 عن مرتكبي الكشف لتشجیع العقوبة من نظام الإعفاء على نص كما الاتجار بالبشر

  .عنها أو التبلیغ الجریمة

فنظرا لما تشكله هذه الجریمة من خطورة على إستقرار المجتمعات البشریة، تظافرت جهود 

  .الدولي في مختلف المواثیق الدولیة و التشریعات الدولیة و الوطنیة المجتمع

  

  :أهمیة الموضوع -01

الموضوع لتطرقه لجریمة الإتجار بالبشر كإحدى صور الإجرام المنظم التي  أهمیة تكمن

على المستوى باتت تهدد إستقرار المجتمعات و سیادة القانون، و في خطورة هذه الجریمة 

الإنساني إذ تجعل من الإنسان سلعة یتم تداولها بغرض تحقیق مكاسب مالیة في ظل الفجوة 

الاتجار  جریمة كون و فيلشمال الغنیة و دول الجنوب الفقیرة، الإقتصادیة الكبیرة بین دول ا

أو مستجدة قد أصبحت أكثر خطورة من ذي قبل نتیجة إعتمادها  مستحدثة جریمة بالبشر

فظهرت  ،المباشر على كل ما إستجد تكنولوجیا و علمیا و توظیفها لكل التقنیات الحدیثة

 ونظامها مداها أخذت وقد لدولیة الإقلیمیةبأشكال و صور متعددة و تجاوزت بذلك الحدود ا

 سلبیة آثار من لها لما للدولة، وقلق خطر مصدر تشكل وباتت ،ةللدول الداخلي الإقلیم نطاق
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، مما دفع المشرع بأن أفرد لها قانونا خاصا و هو  واجتماعیة وسیاسیة واقتصادیة أمنیة

  .04-23قانون 

و التعرف على صورها                        لجرائم الإتجار بالبشرة تحلیلیة و تشكل هذه الدراسة دراس

  .و أشكالها المتعددة التي قد ترتبط بالعدید من الجرائم الأخرى

كل صور جرائم الإتجار بالبشر                     04-23و ما یزید من أهمیة الدراسة هو جمع قانون 

لذا من المتوقع أن یثیر تطبیقه ) . منه 02 المادة( و جمیع صور إستغلالهم في نص واحد 

إشكالات قانونیة متعددة و یفتح المجال أمام الإجتهاد و التفسیر لا سیما أمام المحكمة العلیا 

  .لأن تكون لها فرصة إبداء الرأي في أحكام هذا القانون أو تفسیر نصوصه

  :لتأتي هذه الدراسة بهدف البحث عن

  .الجزائري التشریع في لها التصدي آلیاتلإتجار بالبشر و كذا الإطار القانوني لجریمة ا -

  

  :أسباب إختیار الموضوع -02

الصادر بتاریخ  04-23الطابع الحدیث لقانون الوقایة من الإتجار بالبشر و مكافحته رقم 

بحیث تم تشریعه إستجابة للضرورة الملحة لزجر هذه الجریمة و لحمایة  07-05-2023

                  الضحایا إضافة إلى قلة الكتابات الفقهیة و التطبیقات القضائیة و كذا قلة الأبحاث 

دراسات المتخصصة بمستوى رسائل ماجستیر أو دكتوراه في الجزائر بجرائم الإتجار و ال

بالبشر ما آثرنا معه المساهمة في النقاش الجاد الذي یحظى به موضوع الإتجار بالبشر 

  .على المستوى الدولي أو الوطني من أجل التعریف بهذه الجریمة و التحسیس بها

دایة المتعلقة بقضایا الإتجار بالبشر للثلاثي الأول بناءا على إحصائیات مجلس قضاء غر 

و التي إطلع علیها الباحث تبین له صدور حكم جنائي عن محكمة  2021من سنة 

فهرس رقم  20-00065جدول رقم  2021-03-29الجنایات الإستئنافیة بتاریخ 

تجار بجنایة الإ) أجنبي الجنسیة... (و الذي قضى غیابیا بإدانة المتهم  00170-21

سنة سجنا و إصدار أمر  20بالأشخاص من طرف جماعة إجرامیة منظمة و معاقبته بـ 

  .بالقبض ضده و أن شكل الإستغلال كان جنسي
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إلى أنها القضیة الوحیدة التي عولجت على مستوى نفس المجلس ما : و تجدر أن الإشارة

فة الوسائل الإجرامیة الممكنة                                      یؤكد الطابع الخفي لهاته الجریمة الخطیرة و إستعمال الجناة كا

و المتطورة للإفلات من المتابعة و العقوبة و التي تصعب من مهمة المحققین أثناء مرحلة 

  .الإستدلالات و التحري و تقفي أثر المجرمین

  

  : أهداف الدراسة -03

الجزائري و الأحكام التي وردت في إتفاقیات بیان أحكام جرائم الإتجار بالبشر في التشریع  -

  .الأمم المتحدة ذات الصلة بهذه الجرائم

         04-23ة و العقابیة التي إتبعها المشرع الجزائري في قانون یبیان ملامح السیاسة التجریم -

  .و مدى ملائمة هذه السیاسة في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر

  

  :الدراسات السابقة -04

أثناء إعدادنا لهاته المذكرة إعتمدنا على بعض الدراسات السابقة التي تناولت موضوع و  -

  :الدراسة لكن بجوانب مختلفة نذكر منها

  .2017/2018دراسة دكتوراه من إعداد الباحثة بن دعاس لمیاء،  -

، "جریمة الإتجار بالأشخاص بین التشریع الجزائري و الإتفاقیات الدولیة : " و هي بعنوان

الحاج لخضر، حیث عالجت الباحثة  -01تحت إشراف الدكتورة شادیة رحاب بجامعة باتنة 

 جریمة الاتجار مع الجزائري والتشریع الدولیة الاتفاقیات الموضوع بالتركیز على كیفیة تعامل

  .بالأشخاص

  .2017/2018دراسة دكتوراه من إعداد الباحثة طالب خیرة،  -

جرائم الإتجار بالأشخاص و الأعضاء البشریة في التشریع الجزائري                   : " و هي بعنوان

تحت إشراف الدكتور رایس محمد، حیث عالجت الباحثة الموضوع ، "و الإتفاقیات الدولیة 

بالتركیز على جرائم الإتجار بالبشر و جرائم الإتجار بالأعضاء البشریة و سبل التصدي 

 .ا وطنیا و دولیالهم
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 .2019/2020دراسة دكتوراه من إعداد الباحثة بن جیمة هدى،  -

تحت  ،"بالبشر، دراسة مقارنة  الاتجار جریمة لمكافحة القانونیة الأسس: " و هي بعنوان

بلعباس، حیث عالجت الباحثة  سیدي الیابس جیلالي إشراف الدكتور فتات فوزي بجامعة

الأسس القانونیة التي وضعتها الإتفاقیات و القوانین الوطنیة للدول الموضوع بالتركیز على 

  .لمواجهة هذه الجریمة و مكافحتها

  .2019/2020دراسة دكتوراه من إعداد الباحث خریص كمال،  -

 تحلیلیة دراسة( الجزائري الجزائي التشریع ظل في بالبشر والاتجار التهریب: " و هي بعنوان

تحت إشراف الدكتور بودالي محمد بجامعة الجیلالي ، " )الدولیة الاتفاقیات مع بالمقارنة

منظور التشریع الجزائري الیابس سیدي بلعباس، حیث عالج الباحث الموضوع بالتركیز على 

  .بالنسبة للتهریب و الإتجار بالبشر و مدى توافقه مع ما جاءت به الإتفاقیات الدولیة

  .2021/2022لباحثة العافر بهیة، دراسة دكتوراه من إعداد ا  -

، تحت "جریمة الإتجار بالأشخاص و آلیات مكافحتها في التشریع الجزائري: " و هي بعنوان 

أحمد، حیث عالجت الباحثة  بن محمد2 وهران جامعةإشراف الدكتورة زهدور أشواق 

السیاسة التشریعیة التي تبناها المشرع الجزائري للحد من جرائم الموضوع بالتركیز على 

  .راتجیة التي وضعها للقضاء علیهاالإتجار بالأشخاص و الإست

  

  :صعوبات الدراسة

 :أهمها صعوبات عدة مواجهة تم الدراسة ههذ إعداد وأثناء بحث كأي

 تتناول لم فهي توفرت وإن حتى الجزائري، التشریع مجال في المتخصصة المراجع قلة

 بطبیعة خاصة صعوبات كذلك فقط، تناولته بالإشارة وإنما مفصلة، بصورة الموضوع

 .الخطیرة الجرائم من بمجموعة وتشعبه وعلاقته الموضوع
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  : إشكالیة البحث

  :من خلال ذلك یطرح موضوع المذكرة الإشكالیة الآتیة

فیما تتمثل آلیات التصدي التي أتخذها ما هو الإطار القانوني لجریمة الإتجار بالبشر ؟ و 

 ؟المشرع الجزائري  لمكافحتها في إطار السیاسة الجنائیة التي تبناها على الصعید الوطني

  :و یمكن تحقیق غرض الدراسة من الإجابة على الإشكالیات الفرعیة التالیة

ها عن باقي ما هو مفهوم جریمة الإتجار بالبشر ؟ ما هي أركانها و خصائصها تمییزا ل -

  الجرائم الأخرى ؟ و ما هي صورها ؟

  ما هي أحكام جرائم الإتجار بالبشر في التشریع الجزائري المتخذة لمكافحتها ؟  -

ما هي أهم الملامح السیاسة التجریمیة و العقابیة التي إتبعها المشرع الجزائري في قانون  -

  المتعلق بالوقایة من الإتجار بالبشر ؟ 23-04

  

  :الدراسةمنهج 

التحلیلي، من خلال  الوصفي و المنهجین على الاعتماد الدراسة موضوع طبیعة فرضت

النصوص القانونیة الوطنیة وصف هذه الجریمة و تحدید أركانها و وصورها و تحلیل 

  .المتعلقة بهذا النوع من الجرائم، من حیث التجریم والعقاب

  

  :أهم المصطلحات المستعملة في الدراسة

  .دابیر التي تتخذها الدولة لحمایة المجتمع من الجریمةتعني مجموعة الت: الوقایة -

یعني أن الجریمة كانت في طریقها للحدوث، و لكن الدولة قد قامت بإتخاذ بعض : المنع -

  .الإجراءات و التدابیر التي تحول دون حدوثها و إكتمالها

سؤول جنائیا، في غیر حالات سلوك إرادي غیر مشروع، یصدر عن شخص م: الجریمة -

  .الإباحة، عدوانا على مال أو مصلحة أو حق محم بجزاء جنائي

  .التهدید بإلحاق أذى أو تقیید لشخص ما: الإكراه -

فعل یتم بمقتضاه نقل طفل من جانب أي شخص أو مجموعة من : بیع الأطفال -

  .الأشخاص إلى شخص آخر لقاء مكافأة أو أي شكل من أشكال العوض
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جزء من أجزاء الجسم سواءا كان خارجیا أو داخلیا و سواء أدى دورا : العضو البشري -

  .لمنفعة الجسم أو لغیره

  .الإنسان رجلا كان أو إمرأة، لا یثنى و لا یجمع: البشر -

التغلب على الجریمة و منع  تطور آثارها السلبیة، و نظرا لإنتشار جرائم : المكافحة -

  .مر یتطلب المكافحةالإتجار بالبشر فإن الأ

و المكافحة هي مجموعة التدابیر الأمنیة التي تهدف إلى مواجهة الجریمة أو الحد منها                   

  .و التقلیل من تأثیرها

               في خطة سیاسیة و إقتصادیة و هي تحدید الأهداف  توظیف قوة الدولة: جیةإسترات - 

  .و تحدید القوة الضاربة

تعكس الإستیراتجیة الخطط المحددة مسبقا لتحقیق هدف معین على المدى البعید و هي و 

عموما مجموع السیاسات و الأسالیب و الخطط و المناهج المتبعة من أجل تحقیق الأهداف 

 .المسطرة

  

  :خطة الدراسة -

الفصل   في تناولنا فصلین من تتكون ثنائیة خطة على البحث ذاھ إعداد في اعتمد وقد

 .بالبشر الاتجار لجریمة القانوني الإطار :الأول

 بالبشر، الاتجار لجریمة المفاهیمي الإطار :بعنوان الأول المبحث مبحثین، إلى تقسیمه وتم

 .بالبشر الاتجار لجریمة التأصیل القانوني:بـ فعنون الثاني الفصل أما

التي إتبعها المشرع على ضوء قانون حول السیاسة التشریعیة  تدور الأساسیة الإشكالیة ولأن

لمواجهة خطورة هاته الجریمة و التصدي لها و كذا حمایة ضحایا الإتجار بالبشر  23-04

 لدراسة الثاني الفصل خصص تماشیا مع الإلتزامات الدولیة التي صادقتها علیها الجزائر، فقد

 حیث مبحثین، إلى قسم ورهوبد الجزائري، التشریع في بالبشر الاتجار لجرائم آلیات التصدي

المبحث  بالبشر،أما الاتجار لجریمة الإجرائیة الأحكام: الأول بعنوان المبحث جاء

  .التشریع الجزائري لجریمة الإتجار بالبشر في الموضوعیة للأحكام الثاني،فخصص
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إلیه من  التوصل تم ما ثم ا،ھإلی المتوصل النتائج مھأ تضمنت بخاتمة و إنتهت الدراسة

    .الدراسة بعد توصیات
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  الإطار القانوني لجریمة الإتجار بالبشر: الفصل الأول

 

 و حاولت ،إن الحقوق القانونیة اللازمة للإنسان قد تكفلت بحمایتها القوانین و الدساتیر

و ذلك بتبني الجماعات الإجرامیة  ،تكریسها بالنظر لما یتعرض له من عبودیة مستحدثة

أسلوب إستغلال البشر و بصفة خاصة النساء و الأطفال و أعمال الدعارة القسریة أو العمل 

و أن الإنتهاكات الجسیمة التي ترتكبها هاته  ،القسري أو نزع أعضائهم من أجل بیعها

و ترجع خطورة  ،الجماعات تكون بواسطة أنشطة إجرامیة داخلة في إطار الجریمة المنظمة

هذه الظاهرة في تعاملها مع الإنسان على إعتباره سلعة تباع و تشتترى و تستخدمها هذه 

العصابات الإجرامیة بهدف تحقیق الربح و هو ما یشكل إنتهاكا لحقوق الإنسان و لكرامته 

  . الإنسانیة

 هذه مفهوم توضیح في وساهم عدة دول لقوانین الأساسیة القاعدة شكل برتوكول بالیرمو

 توضیح في أیضا ساهم كما لها، المشابهة الجرائم عن تمییزها ثم ومن خصائصها  الجریمة،

  .علیها و صورها تقوم التي أركانها القانونیة

سبیل بیان مفهوم جریمة الإتجار بالبشر و بیان ماهیتها و خصائصها تمییزا لها عن  فيو 

الجرائم المشابهة لها و كذا التأصیل القانوني لهاته الجریمة ببیان أركانها و صورها قسمنا 

و نتناول . نتناول في المبحث الأول الإطار المفاهیمي للإتجار بالبشر.الفصل إلى مبحثین 

  .التأصیل القانوني لهاته الجریمة الثانيفي المبحث 
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  الإطار المفاهیمي لجریمة الإتجار بالبشر: المبحث الأول

  

 قد التاریخ، و فجر منذ البشریة، عرفتها التي الإجرامیة الظواهر من بالبشر، الاتجار یعد

 في اتخذت قد الخاصة، و صورها منها لكل مختلفة، تاریخیة بمراحل هذه الظاهرة مرت

 التشریعات معظم و عالمیة، صكوك و مواثیق جرمتها لقد و صورا مستحدثة، الراهن عصرنا

  .1العالمیة 

تباینت الرؤى و إختلفت التعاریف المحددة لمفهوم الإتجار بالبشر، فمنهم من عرفه من زاویة 

إجتماعیة على أساس أنه ظاهرة إجتماعیة و ما یخلفه من أثار إجتماعیة، و منه من عرفه 

 القانون، و ما یخلفه من آثار علىمن زاویة قانونیة على أساس أنها جریمة یعاقب علیها 

 أن الهدف منها في الأخیر ان، و بالرغم من هذا الإختلاف إلا أنها تتفق علىحقوق الإنس

 .یكمن في تحقیق الربح

 

  ماهیة جریمة الإتجار بالبشر: المطلب الأول

  

 جریمة الاتجار بالبشر هي جریمة یستهدف من خلالها الجاني تحویل الإنسان إلى

 كان إذابصرف النظر عما  سلعة للبیع أو الاستغلال من أجل الحصول على الأموال

 من خلال استغلاله في بعض العملیات الإجرامیة مثل الدعارة أو الاستغلال الجنسي

 ت أهمیة تعریفرز والممارسات الإجرامیة، ولذلك ب العمل القسري أو غیرها من الصور

 الاتجار بالبشر لضرورة توفیر الحمایة القانونیة لضحایا هذه الجریمة وأهمیة رصد

 الممارسات الإجرامیة التي یقوم بها الجاني لتحقیق أهدافه الإجرامیة ویمكن تناول تعریف

                                                           
  .15، ص 2011القانونیة القاهرة،  مصر،  الكتب دارمقارنة،   دراسة بالبشر، الاتجار ، جریمةعمر أكرم دهام  1
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على النحو  و تشریعیا الاتجار بالبشر لغویا و فقهیا و في الإتفاقیات و الصكوك الدولیة

 :التالي

  

 التعریف اللغوي و الفقهي لجریمة الإتجار بالبشر: الفرع الأول

  

  :التعریف اللغوي: أولا

      اللغة اللاتینیةو التجارة في ) commerce(الإتجار مصطلح مشتق من التجارة 

commercium من  Mercis , merxالسلعة.  

التجارة التي تتیح للثروات أن تنتقل من  مجموعة النشاطات المحددة في قانونو قانونا ھو 
ترتكز على  النشاطات التيمجموعة ھو من وجھة نظر اقتصادیة و  .الإنتاج إلى الاستھلاك

  .وبھذا المعنى تفترق عن الصناعة بیع منتوجات مشتراة بدون إدخال أي تحویل مھم علیھا
الأعمال التجاریة على وجھ  ھو الذي یمارس: ممارسة البیع والشراء والتاجر ھي والتجارة

  .الاحتراف
  .1بمقابل بطریقة البیع و الشراء  والاتجار ھو مزاولة أعمال التجارة بتقدیم السلع إلى الغیر 

الاتجار بالبشر لغویا یعني ممارسة البیع والشراء في أرواح وأجساد بني البشر كانوا ذكورا أم 

إناثا یقوم بها ضعاف النفوس مقابل ربح مادي، ویستهدفون ضحایاهم خاصة النساء 

ستغلال الجنسي والأطفال، وذلك من خلال مجموعة من الصور الإجرامیة نذكر منها الا

ویمكن تعریف الاتجار . والاتجار في الأعضاء البشریة والعمل الجبري والاتجار في الأطفال

             بالبشر بأنها مبادلة الإنسان بالمال وذلك لاستخدامه في أعمال غیر مشروعة كالدعارة 

  .2أو الخدمة القسریة أو بیع الأعضاء البشریة 

المواصلات وتوفیر المكان  یعني التسخیر وتوفیر ،فإن الاتجار بالأشخاص ،وبعبارة أخرى

            استعمال القوة أو أي وسیلة أخرى للضغط  أو استقبال الأشخاص بواسطة التهجیر أو

                                                           
1
      جرائم الإتجار بالأشخاص و الأعضاء البشریة و عقوباتها في الشریعة و القوانین العربیة الشیخلي عبد القادر،   

  .16-15ص ، ص 2009،  1بیروت ، لبنان، ط ، منشورات حلبي الحقوقیة، و القانون الدولي

  
، دار النهضة العربیة، القاهرة، بالبشر و حقوق الإنسان، دراسة قانونیة إجتماعیة سیاسیةالإتجار حلمي أحمد غادة،   2

  .70، ص 2019مصر، 
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 الحقوق أو استغلال الضعف لدى الطفل أو المرأة أو تسلیم أموال أو الاحتیال أو استغلال

  .1 الاستغلال لقیام بسیطرة شخص على آخر لغرضأو فوائد للحصول على ا

یتناول و جریمة الإتجار بالبشر من الجرائم التي لا یوجد لها تعریف عالمي متعارف علیه 

، و هذا یعد عائقا أمام أي عمل فعال و یقلل من القدرة على جمیع جوانب الإتجار بالبشر

 .ثم الحد من هذه الظاهرة ملاحقة المتاجرین بالبشر و توقیع العقوبة علیهم و من

  

  :التعریف الفقهي: ثانیا

تعددت و تباینت التعاریف الفقهیة المحددة لمدلول جریمة الاتجار بالبشر بتعدد المعرفین 

واختلاف تخصصاتهم، وهو ما یجعل استعراض كافة التعریفات الفقهیة التي شملت في هذا 

   .الصدد مستحیلا

  :بالبشر، نتناول ما یلي الإتجارلجریمة و من التعریفات الفقهیة 

 هي كافة التصرفات،" جریمة الاتجار بالبشر بالشكل الآتيفتعرف سوزي عدلي ناشد  -01

التصرف فیه  المشروعة وغیر المشروعة، التي تحیل الإنسان إلى مجرد سلعة أو ضحیة یتم

      جر متدن أعمال ذات أ بواسطة وسطاء محترفین عبر الحدود الوطنیة بقصد استغلاله في

التصرف بإرادة الضحیة أو قسراً عنه  أو في أعمال جنسیة أو ما شابه ذلك، وسواء تم هذا

  .2 " أو بأي صورة أخرى من صور العبودیة

         أو نقلهم  بأنها تجنید الأشخاص : "جریمة الاتجار بالبشرو یعرف دهام أكرم عمر  -02

استعمال السلطة  الإكراه أو الاختطاف أو الخداع أو إساءةأو إیوائهم أو استقبالهم بواسطة 

أو مزایا لنیل موافقة  أو إساءة استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالیة

أخرى لغرض الاستغلال، و یشمل  شخص له سیطرة على شخص آخر أو بواسطة أیة وسیلة

                                                           
  .16، ص المرجع السابق، الشیخلي عبد القادر  1
، مجلة الدراسات القانونیة، كلیة الحقوق، الإتجار بالبشر بین الإقتصاد الخفي و الإقتصاد الرسميعدلي ناشد سوزي،   2

  .157، ص 2004جامعة بیروت العربیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 
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شكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة سائر أ الاستغلال كحد أدنى استغلال دعارة الغیر أو

 .الممارسات الشبیهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو

عندما یتم استغلالها بواسطة وسیلة أو أكثر من الوسائل المشار  ولا یعتد بموافقة الضحیة

  .1 " إلیها

               الأشخاص بواسطة العنف أو الخداع  بأنها نقل: " و عرفها محمد علي العریان  -03

  .2 "أو الإكراه لغرض العمل القسري أو العبودیة أو الممارسات التي تشبه العبودیة 

  

  تعریف جریمة الإتجار بالبشر في الإتفاقیات و الصكوك الدولیة: الفرع الثاني

  

 عن والبحث الإسقاط حاولت بل الأیدي، مكتوفة الدول تبقى لم الدولیة الجهود ضمن

 بأن القول یمكن تعریفات وضع الدول من العدید فحاولت القانوني، نظامها تناسب تعریفات

 بالیرمو برتوكول وبالأخص والمعاهدات الدولیة الاتفاقیات في بالتعریفات الواردة متأثرة أغلبها

 .20003 لسنة 

 الدالة المقاربة جلیا ویظهر مضت قرون إلى تعود تاریخیة أبعاد لها كسلع بالبشر الاتجار إن

تحقیق  بهدف وذلك مالي مقدار مقابل وشرائها فبیعها مساومتها، تتم البضائع، تبادل على

بواسطة  العملیة فتتم بها، المراد المتاجرة  السلعة الإنسان یمثل بالبشر الاتجار فإن أرباح،

البشر،  سوق تسمى سوق في طالبین أشخاص وبین عارضة أطراف اعتبارهم یمكن تجار

للأمم  الخاص المجلس تبناه الذي بالبشر للاتجار دولي تعریف أول جاء المنطلق هذا منو 

                                                           
  .62دهام أكرم عمر، المرجع السابق، ص   1
، دار الجماعة الجدیدة، الإسكندریة، عملیات الإتجار بالأشخاص و آلیات مكافحتها، دراسة مقارنةمحمد علي العریان،   2

  .30، ص 2011
  .45، ص 2000 العربیة، القاهرة،  النهضة ، دارالتأریخي بالبشر و تطوره الإتجارالرشید،  احمد أسماء  3
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بالجریمة  الخاصة للاتفاقیة المكمل البرتوكول بإعداد المكلف 2000/10/06في  المتحدة

 .1للحدود  العابرة

  

 الأطفال و النساء بخاصة و بالبشر الاتجار معاقبة و وقمع تعریف برتوكول منع :أولا

 2000 لسنة الوطنیة عبر المنظمة الجریمة لمكافحة ، المتحدة الأمم لاتفاقیة المكمل

  :بالبشر الاتجار جریمة

 بالأشخاص الإتجار قمع ومعاقبةو  لمنعالذي تبنته الأمم المتحدة  2 عرف هذا البرتوكول

 عبر المنظمة الجریمة بمكافحة الخاصة لاتفاقیتها مكملا لیكون والأطفال، النساء وخاصة

الذي صادقت علیه الجزائر بموجب و  2000 عام المتحدة الأمم أقرتها التي الوطنیة

 تجنید"  : بأنها منه 03بالبشر في المادة  الاتجار جریمة 3 417-03المرسوم الرئاسي رقم 

    استعمالها أو بالقوة التهدید بواسطة استقبالهم ،أو إیوائهم أو تنقیلهم أو نقلهم أو أشخاص

 استعمال إساءة أو الخداع أو الاحتیال أو الاختطاف أو القسر أشكال من ذلك غیر أو

 لنیل مزایا أو مالیة مبالغ تلقي أو بإعطاء أو ستضعاف،إ حالة استغلال إساءة السلطة، أو

 .الاستغلال لغرض أخر شخص على سیطرة له شخص موافقة

الجنسي،  الاستغلال أشكال سائر أو الغیر دعارة أدني، إستغلال الاستغلال، كحد یشمل و

 نزع أو الاستعباد أو بالرق، الشبیهة الممارسات أو الاسترقاق، أو قسرا، الخدمة أو السخرة أو

  .4" الأعضاء 

                                                           
، كلیة 2013ماي  25/26/27، أیام الملتقى الوطني الأول الجریمة المعاصرة في المجتمع الجزائريساسي سفیان،   1

منشورات جامعة الطارف، الجزائر، العلوم الإجتماعیة و الإنسانیة، تحت الرعایة السامیة للسید مدیر جامعة الطارف، 

  .180ص  2013
 منع إلى یهدف علیه، المصادقة للدول قانونا ملزمة عالمیة أداة وأول عالمیا صكا 2000 بالیرمو بروتوكول یعتبر  2

 حمائیة تدابیر واتخاذ بالبشر الإتجار سلوك بتجریم الدول علىزاما الت ویلقي ،بالبشر الإتجار جوانب جمیع ومكافحة

  .الجناة وملاحقة للضحایا
التصدیق بتحفظ على بروتوكول منع وقمع الإتجار  2003- 11-09في  المؤرخ  417- 03  المرسوم الرئاسي رقم  3

بالأشخاص بخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة من 

  .2003- 11-12الصادر في   69ج ر عدد2000 نوفمبر 15طرف الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم 
  . 51ص  ،2013مصر،  القاهرة، القانونیة، للإصدارات القومي المركز ،بالبشر الاتجار جرائم البهجي، محمد یناسإ  4
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و مما تجدر ملاحظته بخصوص هذا التعریف أنه یعتبر أول تعریف شامل لجرائم الإتجار 

بالبشر یرد في إتفاقیة دولیة، حیث یعتبر برتوكول منع و و قمع و معاقبة الإتجار 

بالأشخاص، و بخاصة النساء و الأطفال المكمل لإتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة 

ل برتوكول دولي یتناول جرائم الإتجار بالبشر بصوره المتعددة بشكل المنظمة عبر الوطنیة أو 

  . شامل و دقیق

 هذه مواجهة في واسعة تجریمیة سیاسة تبنى قد الدولي المشرع أن النص هذا من یتضح

 معین غرض استهداف المجرمة واستلزم الأفعال تعدد خلال من تظهر الجرائم، من النوعیة

  .الضحیة استغلال وهو

 السلبیة وتأثیراتها لخطورتها بالبشر، نظرا الاتجار عملیة الوطنیة القوانین كل جرمت لقد و

عملیة  الجزائري المشرع جرم فقد الأساس هذا على الدولي، و و الوطني المستویین على

  .بالبشر الاتجار

  

  :تعریف المشرع الجزائري: ثانیا

 إلى للوصول جدا مهما أمرا یعتبر بالبشر للإتجار وجلي دقیق تشریعي تعریف وضع إن

  .الموضوع هذا في مترابطة جنائیة سیاسیة

، حیث تم )04-23قانون (  1خاص  قانون في الجریمة هذه على نص المشرع الجزائري

  : منه  02تعریف الجریمة في المادة 

تجنید أو نقل أو تـنقیل أو إیواء أو إسـتقبال شخص أو أكثر بواسطة یعد إتجارا بالبشر " 

          التهدید بالقوة أو باستعمالها أو غیر ذلك من أشكال الإكراه أو الاختطاف، أو الاحتیال 

      أو الخداع أو إساءة إستعمال السلطة أو الوظیفة أو استغلال حالة إستضعاف أو بإعطاء 

لیة أو مزایا لنیل موافقة شخص له سلطة على شخص آخر بقصد أو تلقي مبالغ ما

أو سائر أشكال الاستغلال  ویشمل الاستغلال، خصوصا، إستغلال دعارة الغیر .الاستغلال

                                                           
و المتعلق بالوقایة من الإتجار  2023مایو سنة  07الموافق لـ  1444شوال عام  17المؤرخ في  04- 23قانون رقم   1

  .منه 02بالبشر و مكافحته لا سیما المادة 
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الجنسي أو استغلال الغیر في السخرة أو الخدمة كرها أو الاسترقاق أو الممارسات الشبیهة 

  .بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء

          عد إتجارا بالبشـر، إعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا من أجل بیع أو تـسلیم كما ی

  .أو الحصول على طفل لأي غرض من الأغراض ولأي شكل من الأشكال

الأولى أعلاه ، لقیام جریمة  لا یشترط إستعمال أي من الوسائل المنصوص علیها في الفقرة

  ".حقق قصد الاستغلال الاتجار بالبشر تجاه طفل بمجرد ت

  :أقسام ثلاثة إلى یقسم بالبشر الاتجار جریمة تعریف فإن النص هذا وحسب

 بالبشر الاتجار جریمة تقوم خلالها من التي الأفعال من مجموعة التعریف حدد: الفعل  -1

، نقل الأشخاص            )Recrutement(الأشخاص  تجنید :الآتي في یمكن حصرها والتي

 )Transport( تنقیل الأشخاص ، )Transfert(،  إیواء الأشخاص )Hébergement(،  

  ).Accueil(إستقبال الأشخاص 

لم یكتفي هذا التعریف بتعداد أفعال : المستعملة لتنفیذ فعل الإتجار بالبشر الوسیلة -2

ستعمال التهدید بالقوة، إ: الإتجار بالبشر بل إشترط أن تنفذ بإستعمال إحدى هذه الوسائل

 حالة القوة، الإختطاف، الإحتیال، الخداع، إساءة إستعمال السلطة أو الوظیفة، استغلال

 شخص على سلطة له شخص موافقة مزایا لنیل أو مالیة مبالغ تلقي أو الإستضعاف، إعطاء

إعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا من أجل بیع أو تـسلیم أو الحصول على طفل لأي آخر، 

 .الأغراض و لأي شكل من الأشكالغرض من 

 الواقع بالبشر الاتجار في یشترط لم هذا التعریف أن المشرع الجزائري من خلال و یلاحظ

 إتیان یكفي بل السالفة الذكر الوسائل من وسیلة لأي استعمال هناك الطفل أن یكون على

  .النتیجة الفعل و تحقیق

 بصدد انه یلاحظ بالنساء، و الاتجار كذلك و بالأطفال الاتجار بالبشر، الاتجار یشمل و

 حیث بهم، المتاجرین مع متشددا موقفا قف و المتحدة الأمم بروتوكول نإبالأطفال ف الاتجار
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 المنصوص الوسائل إستعمال 1استقباله  أو إیوائه أو نقله أو الطفل تجنید في یشترط لم

 قلة من الطفل به یتمیز لما نظرا هذا بالبشر، و الاتجار لجریمة السابق التعریف في علیها

            بهم،  المتاجرین طرف من للخداع عرضة أكثر فهم بالكبار، مقارنة والتمییز في الإدراك

 .2الدولیة  الاتفاقیات و الوطنیة القوانین بموجب خاصة حمایة إلى أنهم بحاجة و

 صور فصل ثم خاص بشكل الاستغلال صورة في هذا التعریف حددها لقد: النتیجة -3

إستغلال دعارة الغیر، سائر أشكال  :كالآتي المثال لا سبیل الحصر على الاستغلال

الإستغلال الجنسي، إستغلال الغیر في السخرة، الخدمة كرها، الإسترقاق، الممارسات 

، خلافا للتعریف الدولي وفقا لبرتوكول بالیرمو الذي بالرق، الإستعباد و نزع الأعضاء الشبیهة

  .ستعرض صورا لإستغلال الضحیة دون إیراده على سبیل الحصرإ

 تقتصر عمدیة الإجرامیة النتیجة فإن العمدیة، الجرائم من هي بالبشر الاتجار جریمة أن بما

 وقمع منع بروتوكول من 02-أ 05المادة  علیه نصت ما وهو الجریمة في الشروع على

 المتحدة الأمم لاتفاقیة المكمل والأطفال النساء وبخاصة بالأشخاص، الاتجار ومعاقبة

 نفس الجزائري المشرع اعتمد وقد ، 2000لعام الوطنیة عبر المنظمة الجریمة لمكافحة

، 04-23من قانون  60المادة  في وذلك بالبشر الاتجار جریمة في الشروع جرم إذ المنهج،

 یكفي بل بالأشخاص الاتجار جریمة تقوم حتى الإجرامیة النتیجة لتحقیق حاجة وبتالي لا

 .3فیها  الشروع مجرد لقیامها

 

  

                                                           
  .539، ص 2010مصر،  الإسكندریة،  الجدیدة، الجامعة دار ،الجریمة عولمة،  عطیة الدسوقي إبراهیم طارق  1
مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة                   ، التمییز بین جریمة المهاجرین و جریمة الإتجار بالبشر، دوب نصیرة  2

علمیة محكمة، جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة، الجزائر، العدد التاسع، المجلد الأول، و السیاسیة، مجلة فصلیة دولیة 

  .534، ص 2018مارس 
، 65 العدد الدراسات الجامعیة، مجلة ،- مقارنة دراسة -المهاجرین  وتهریب بالأشخاص الإتجار جریمةمهیرة،  نصیرة  3

  . 63، ص 2018أفریل  30الأغواط الجزائر،  ثلیجي جامعة عمار
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  :و تجدر الملاحظة

أن هذا التعریف، هو نفسه الوارد في بروتوكول منع وقمع معاقبة  الإتجار بالأشخاص،  -

 04-23حیث وردت في قانون  كما سبق ذكره لكن هناك اختلاف في أشكال الإستغلال

" یتمثل الاستغلال كحد أدنى "على سبیل الحصر ولیس المثال، وهذا لعدم ورود عبارة 

وهذا الموقف منتقد لأنه یؤدي إلى تضییق نطاق جریمة الإتجار . المذكورة في البروتوكول

 .بالبشر

بالبشر في القانون رقم  الاتجار تعبیر استخدم الجزائري المشرع أن التعریف هذا خلال من -

 مرة لأول تنظیمه خلافا لتعبیر الإتجار بالأشخاص و الذي إستعمله بمناسبة 23-04

للاتجار بالأشخاص ضمن القسم الخامس مكرر المضاف في قانون العقوبات بالقانون رقم 

 303إلى  04مكرر  303و المتضمن المواد من  2009- 02-25المؤرخ في  01-09

و من ثم و خلافا . 04-23من القانون  75ى بموجب أحكام المادة و الملغ 15مكرر 

 الجزائري المشرع تعبیر أن في رأینا المتحدة، و الأمم بروتوكول علیه نص للتعریف الذي

             الإنسان،  أي الشخص الطبیعي بها یقصد قد الشخص كلمة لأن أصبح أكثر دقة

 لأن منطقي وهذا .بالبشر أساسها الإنسان تجارالا جریمة إن حین المعنوي، في الشخص أو

و منه فتعبیر الإتجار بالبشر یشمل جمیع . الإنسان على فقط تقع الاتجار جریمة طبیعة

 لونه أو عرقه أو جنسیته أو الضحیة بجنس تتعلق الضحایا دون التمییز بینهم، لإعتبارات قد

 الفقرة في علیه النص تم ما وهو ،الإثني أو القومي أصله إعاقته أو أو نسبه أو دینه أو

  . 1985 لعام  الضحایا إعلان من الثالثة

الضعف وحاجة  یلعب دوراً هاما بتلك الجرائم إذ یستغل الجاني حالة الإكراهو نرى أن 

أي جبره على عمل لا  من خلال أعمال السخرة إماالضحیة للاستئثار به في استخدامه قسرأ 

المال، وقد یكون جنسیاً  استغلال أعضائه البشریه مقابل مبلغ منیرتضیه أو یبتغیه، أو 

موقع المجني علیه في موقع  ویمكن القول أن أي نوع من أنواع الاستغلال قد یضع الشخص
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فعل المشرع الجزائري أو الدولي  المتجر به، لقبوله الفعل تحت ذریعة الحاجة، وحسناً ما

المستعملة لتنفیذ فعل الإتجار ك أنه من شأن الوسیلة ، ذلبعدم الاعتداد برضاء المجني علیه

أن تعدم إرادة الضحیة أو أن تجعلها معیبة و علیه لا یكون هناك أي أثر قانوني  بالبشر

  .لموافقة الضحیة على أفعال الجاني و لا تكون مبرر لتخفیف عقوبة الجاني أو إعفائه منها

  

الإتجار بالبشر و تمییزها عن الجرائم  خصائص جریمة: المطلب الثاني

 المشابهة لها

  

تتمیز جریمة الإتجار بالبشر بمجموعة من الخصائص التي تمیزها كما أنها تتداخل مع 

جرائم مشابهة لها من حیث ركنها المادي، فیصعب التمییز بینها إلا أنها تختلف عنها في 

 .نقاط أخرى

  بشرخصائص جریمة الإتجار بال: الفرع الأول

  :تتمیز جریمة الإتجار بعدة خصائص أبرزها

  :جریمة الاتجار بالأشخاص صورة من صور الجریمة المنظمة -1

ذلك أنها تمارس من طرف عصابات إجرامیة محترفة تتمیز بعنصر التنظیم وامتداد نشاطها 

 الإجرامي عبر الحدود، وتهدف إلى تحقیق الربح، وتستعمل العنف والوسائل غیر المشروعة

 .لتحقیق أهدافها
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  : جریمة الاتجار بالأشخاص هي جریمة مركبة -2

ذلك أنها تتكون من عدة عناصر فالضحیة هو الشخص الذي وقع علیه الفعل الضار، أما 

التاجر فهو الوسیط في هذه العملیة، كما توجد دول المصدر ودول العبور ودول الطلب، 

  .وهو ما یجعل من هذه الجریمة مركبة ومعقدة

  :جریمة الاتجار بالأشخاص جریمة عمدیة  -3

فالأفعال المكونة لركنها المادي من نقل وتجنید وإیواء واستقبال یستلزم لوقوعها اتجاه إرادة 

  .الجاني لارتكابها عن قصد

  :جریمة الاتجار بالأشخاص من الجرائم المستمرة  -4

  . تستلزم من الجاني نشاطا إیجابیا أو سلبیا یستغرق فترة زمنیة غالبا ما تكون طویلة

  

 ر بالبشر عن الجرائم المشابهة لهتمییز جریمة الإتجا: الفرع الثاني

  

 تمییز جریمة الإتجار بالبشر عن جرائم لا تقل خطورة عنها، لكنها تقترن بها إلى

: درجة التشابه فیما بینها فیقع التداخل، لذلك وجب التمییز بینها و بین تلك الجرائم أهمها

الجریمة المنظمة، جریمة تهریب المهاجرین، جریمة نزع الأعضاء البشریة، و ذلك بإبراز 

  : أوجه التشابه و أوجه الإختلاف بینها

  :علاقة جریمة الإتجار بالبشر بالجریمة المنظمة :أولا

كن القول أن جریمة الإتجار بالبشر في الوقت الراهن أصبحت جریمة منظمة عابرة یم

للحدود في ذاتها، إذ في الغالب ترتكب في أكثر من دولتین أو ترتكب في دولة على أن 

 احترفت عصابات خلال من تمارس، و 1التخطیط والتنظیم لها یكون في دولة واحدة 

                                                           
                  الدولیة الجهود الشرعیین و غیر المهاجرین وتهریب بالبشر بالاتجار وعلاقتها المنظمة الجریمة یوسف، فرج أمیر  1

  .20، ص 2015، 1القانونیة، الإسكندریة، مصر، ط  الوفاء ، مكتبةلمكافحتها المحلیة و
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 مشروعة غیر أنشطة خلال من تمارس لدخلها مصدراو  لنشاطها محورا وجعلتها الجریمة

  .1الربح  تحقیق بهدف

 الأنشطة أحد الجنسي الاسترقاق لغرض النساء خاصة بالبشر الاتجار جریمة وتشكل

  .2عالیة  أرباح من یحققه لما نظرا الإجرامیة المنظمات بها تضطلع التي الرئیسیة

فكل ما یشترط لقیام الجریمة المنظمة متوافر بالنسبة لجریمة الاتجار بالبشر، إلى درجة أنه 

یمكن القول أن هذه التجارة في الوقت الراهن أصبحت جریمة منظمة عابرة للحدود في ذاتها، 

إذ في الغالب ترتكب في أكثر من دولتین أو ترتكب في دولة على أن التخطیط والتنظیم لها 

فهناك من یرى بأن الاتجار بالأشخاص في حد ذاته جریمة وأن  .3في دولة واحدة یكون 

الطبیعة الدولیة لاتجار بالأشخاص وانتقالها من جریمة وطنیة أو محلیة فردیة إلى جریمة 

دولیة عابرة للحدود الوطنیة جعلت جریمة الاتجار بالأشخاص جریمة منظمة عابرة للحدود 

  .4الوطنیة 

  :المقارنة بین جریمة الإتجار بالبشر و الجریمة المنظمة كصورة مشابهة لهاأوجه  -01

الإتجار بالبشر هو دعم لعصابات الجریمة المنظمة، كما أن مكافحة الإتجار بالبشر هو 

و علیه فأوجه الإرتباط و كذا الإختلاف بینهما تحدد فیما . دعم لمكافحة الجریمة المنظمة

  .5 :یلي

                                                           
،                 2011، 1الجامعي، مصر، ط  الفكر دار ،بالبشر الإتجار جرائم لمكافحة القانوني النظامخالد مصطفى فهمي،   1

  .102ص 
2 القانونیة، مصر،                       للإصدارات القومي المركز ،البشر في الإتجار جرائم مكافحة إستراتیجیةالشناوي،  محمد  

  .21 ص ،2014 ،1 ط
  .159ص أمیر فرج یوسف، نفس المرجع،   3
، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، علاقة الإتجار بالأشخاص بالجریمة المنظمةبوبعایة كمال و سمیة غضبان،   4

       ، 2021خاص،  01، العدد 12جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، الجزائر، مجلة سداسیة متخصصة محكمة، المجلد 

  .535ص 

  .535- 534المرجع ص بوبعایة كمال و سمیة غضبان نفس   5
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  :بین جریمة الإتجار بالبشر و الجریمة المنظمةنقاط التشابه  -1

بدایة یمكن القول أن جریمة الاتجار بالبشر قد تنفذ من خلال الجماعات الإجرامیة المنظمة 

  :أهم نقاط التشابه بین الجریمتینوالتي تنفذ الجریمة المنظمة وفیما یأتي سنبرز 

   :نطاق الجریمة -أ

قد ترتكب الجریمتین داخل حدود الدولة الواحدة، كما قد ترتكب خارج حدودها و بالتالي 

 إلى حتى ذلك تتعدى بل الوطني المستوى على فقط الإتجار بالبشرتصبح الجریمتین 

  .1الدولي مستوىال

  :درجة الجریمة - ب

المنظمة فهي  جریمة الاتجار بالبشر هي جریمة ماسة بأمن وسلامة البشر، في حین الجریمة

  .جریمة ماسة بأمن الدولة وسلامتها

  :الربح المالي -ج

إن الهدف من ارتكاب الجریمتین هو تحقیق وجني الأموال فهدف المتاجرین بالبشر هو 

، إستغلالهم لجني الأموال من هذا الإستغلال، والأمر نفسه بالنسبة لإرتكاب الجریمة المنظمة

  . 2تهدف إلى الربح غیر المحدود كتجارة المخدرات و السلاحفمعظم أنشطة الجریمة المنظمة 

  :طابع الاستمراریة -د

جریمة الإتجار بالبشر هي جریمة مستمرة لأنها تستلزم من الجاني نشاطا إیجابیا أو سلبیا 

یستغرق فترة زمنیة غالبا ما تكون طویلة، فیكون إستمرار الفعل الجرمي و یمتد و یتكرر 

وهذا ما ینطبق على الجریمة المنظمة والتي تتمیز بطابع الاستمراریة في تنفیذ . 3زمنیا 

                                                           
، )دراسة تحلیلیة بالمقارنة مع الإتفاقیات الدولیة(التهریب و الإتجار بالبشر ف ظل التشریع الجزائري خریص كمال،   1

رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون جنائي، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، الجزائر، كلیة الحقوق 

  .65، ص 2021- 2020السنة الجامعیة و العلوم السیاسیة، 

              ، 2007الجامعي، الإسكندریة، مصر، د ط،  رالفك، دار الجریمة المنظمة عبر الوطنیةنبیه عبد الحمید نسرین،   2

  .62ص 
  .115، ص 2019، 18ط  ،، دار همة للطباعة و النشر، الجزائرالوجیز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقیعة،   3
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جرائمها، والتي تستمدها من نشاطها ولیس من حیاة أعضائها، فوفاة أحد أعضائها أو 

رئیسها لا یؤثر في إستمرارها، فهي تواصل نشاطها بغض النظر عن حیاة أو وفاة أي عضو 

  .1فیها 

  :الترهیبإستعمال وسائل  - ه

نجد جریمة الاتجار بالبشر تنفذ بعدة وسائل من بینها إستعمال القوة أو التهدید بها، ونفس 

الشيء بالنسبة للجریمة المنظمة فإنها تنفذ باستعمال وسائل الترهیب كأسلوب العنف، 

و قد تستعمل هذه الجماعات الإجرامیة أسلوب العنف أو التهدید ضد أعضائها الذین .التهدید

  .2م عملها أو ضد كل من یعرقل أنشطتها أو یهدد بقائها یخالفون نظ

   :نقاط الإختلاف بین جریمة الإتجار بالبشر و الجریمة المنظمة -2

  :محل الجریمة -أ

 سلعة باعتباره ترتكب جریمة الاتجار بالبشر على الأشخاص لذلك هي جرائم ماسة بالشخص

 أو إیوائه أو تنقیله أو باستغلاله سواء 3الطرق  بشتى یمكن استغلاله متحددة و متحركة

بینما الجریمة المنظمة لا تتعلق بالأشخاص فقط بل یمكن أن تمس  4غیرها،  و تجنیده

الأموال بالدرجة الأولى بإعتبار هدفها الكسب المالي وعلیه هي جرائم مختلطة فقد تمس 

 .الأشخاص كما تمس الأموال

 

 

  

                                                           
، منشورات الحلبي الحقوقیة، )الإتجار بالنساء و الأطفال نموذجا(  الجریمة المنظمة العابرة للحدودسمیر بشیر خیري،   1

  .59، ص 2017، 1بیروت، لبنان، ط 
  .67ص  ،المرجع السابق ،دهام أكرم عمر  2
، 2014، 1ط للإصدارات القانونیة، مصر،، المركز القومي إستیراتیجیة مكافحة جرائم الإتجار بالبشرمحمد الشناوي،   3

  .  21ص 
  .26العافر بهیة، المرجع السابق، ص   4
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  :تعدد الجناة  - ب

 ثلاثة من مؤلفة الجاني دائما عبارة عن جماعات إجرامیة منظمة، الجریمة المنظمة یكون

، بینما جریمة الاتجار بالبشر قد تنفذ من طرف 1منظمة  بأنها توصف لكي فأكثر أشخاص

شخص أو مجموعة أشخاص من خلال المساهمة الجنائیة، كما قد تنفذ من خلال هذه 

  .العصابات

   :الفعل الإجرامي -ج

الفعل الإجرامي لیس محدد تحدیدا دقیقا في نطاق الجریمة المنظمة لأنها قد تندرج تحتها أي 

بینما نجد ... الإتجار بالبشر، تبییض الأموال، جریمة قتل، الإتجار بالمخدرات و الأسلحة ، 

هذا الفعل محدد في نطاق جریمة الإتجار بالبشر، وهذا ما أشرنا إلیه سابقا في نطاق 

  .الدولي و تعریف المشرع الجزائري لهذه الجریمة التعریف

 :الإجرامیة النتیجة -د

 یكون و الضحیة، إستغلال دائما هي بالبشر الاتجار جریمة في الإجرامة النتیجة تكون

 المنظمة الجریمة بینما 2المزایا  أو الأموال بإعطاء بإغراءات، وتتمثل مقرونا هنا الاستغلال

  . الإجرامي الفعل بإختلاف وتختفي الماليالكسب  هي النتیجة فإن

  :علاقة جریمة الإتجار بالبشر بالجریمة بجریمة الإتجار بأعضاء البشر :ثانیا

تتداخل جریمة الإتجار بالبشر مع جریمة نزع الأعضاء البشریة في صورتها المتمثلة في 

 .إستغلال الشخص بنزع عضو من أعضائه

 

  
                                                           

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص جرائم الإتجار بالبشر في القانون الدوليجعفر خدیجة،   1

، 1962- 03- 19و العلوم السیاسیة حقوق، فرع قانون دولي، جامعة الجیلالي الیابس لسیدي بلعباس، كلیة الحقوق 

  .29، ص 2019- 2018الجزائر، السنة الجامعیة 

  .48، ص السابق جعفر خدیجة، المرجع  2
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  :أوجه التشابه -01

محل الجریمتین هو الإنسان،  -2الغرض من الجریمتین الحصول على منفعة مالیة،  -1

تطبیق نفس ظروف التشدید و الأعذار القانونیة في كلا الجریمتین، عدا أن جریمة  -3

الإتجار بالبشر تستقل بظرف التشدید المتعلق بالفاعل زوجا للضحیة أو أصولها أو غیره، 

تطبق العقوبات التكمیلیة إضافة إلى العقوبات  - 5العمدیة، الجریمتین من الجرائم -4

الفترة  تطبیق -7یعاقب على الشروع في كلا الجریمتین،  -6الأصلیة في الجریمتین، 

قد یكون  -8لا یؤثر رضا الضحیة في قیام الجریمتین،  - 7الأمنیة في كلا الجریمتین، 

   یمكن للجریمتین أن تكونت داخلیتان  - 8الجاني واحدا أو قد یتعدد الجناة في الجریمتین، 

  .أو أن تكونا من الجرائم العابرة للحدود الوطنیة

  :أوجه الإختلاف -02

محل الإتجار بالبشر شخصا میتا، أما في جریمة الإتجار بالأعضاء لا یمكن أن یكون  -1

جریمة الإتجار بالبشر جریمة عمدیة  - 2، )ق ع ج 17مكرر  303م ( بالبشر فیمكن ذلك 

یضاف إلیها القصد الخاص و هو الإستغلال أما جریمة الإتجار بالأعضاء كجریمة عمدیة 

یه على المال مقابل نزع عضو من أعضاء حصول المجني عل -3فیكفي القصد العام فیها، 

تحقق  - 4في جریمة الإتجار بالأعضاء، و هو ما یمكن تصوره في جریمة الإتجار بالبشر، 

النتیجة في جریمة الإتجار بالبشر یتطلب مراحل عدة، بینما في جریمة الإتجار بالأعضاء 

  .فیكفي القیام بنزع عضو بشري

  :علاقة جریمة الإتجار بالبشر بجریمة تهریب المهاجرین :ثالثا 

تتداخل جریمة الإتجار بالبشر مع جریمة تهریب المهاجرین و ذلك من حیث الأفعال 

المرتكبة و هو تنقیل مجموعة من الأشخاص إلى أماكن مختلفة خارج بلدهم و الغرض منه 

 .هو تحقیق الربح
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  :أوجه التشابه -01

الحصول على  -2ن إلى آخر، داخل البلد أو عیر بلدان مختلفة، نقل شخص من مكا -1

لا یؤثر رضا الضحیة في كلا الجریمتین رغم أن الضحیة في جریمة  -3منفعة مالیة، 

قد یكون الجاني فاعلا واحد أو عدة فاعلین  -4تهریب المهاجرین هو من یطلب التهریب، 

مكرر ق ع  18 الجریمتین المادة تطبق على الشخص المعنوي في كلا -5في الجریمتین، 

  .ج

  :أوجه الإختلاف -02

جریمة تهریب المهاجرین جریمة عابر للحدود الوطنیة ولیست جریمة داخلیة، بینما  -1

في جریمة تهریب  -2جریمة الإتجار بالبشر جریمة داخلیة و جریمة عابرة للحدود الوطنیة، 

المهاجرین فالضحیة هو من یقدم المال للجاني من أجل تهریبه إلى الخارج، أما جریمة 

لا  -3دخل لإرادة الضحیة في نقله او تنقیله ثم إستغلاله بدون رضائه، الإتجار بالبشر فلا 

تكتمل جریمة الإتجدار بالبشر إلا إذا كان الغرض منها هو الإستغلال، أما جریمة تهریب 

 -4المهاجرین فتنتهي العلاقة بین الجاني و المجني علیه بمجرد الوصول إلى بلد المقصد، 

یة لجریمة الإتجار بالبشر في صورتها العابرة للحدود جریمة المهاجرین جریمة تحضیر 

الوطنیة تبدأ بتهریب الشخص إلى بلد المقصد و إستغلاله فیما بعد من طرف نفس الشخص 

                   جریمة تهریب المهاجرین فیها إعتداء على سلطات الدولة  -5أو أشخاص آخرین، 

 .جار بالبشر فالإعتداء یكون على الشخص نفسهو سیادتها على إقلیمها، بینما جریمة الإت
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  التأصیل القانوني لجریمة الإتجار بالبشر: المبحث الثاني

  

تتطلب جریمة الإتجار تحدید ركنها المادي بتوضیح فعل الإتجار بالبشر و النتیجة الإجرامیة 

المترتبة عنه و كذا تحدید ركنها المعنوي بمعالجة طبیعة القصد الجنائي في مثل هذه 

  . الجریمة

  أركان جریمة الإتجار بالبشر: المطلب الأول

  

لى ركنیها المادي و المعنوي إضافة إلى الركن  تقوم جریمة الإتجار بالبشر كسائر الجرائم ع

 .04-23من قانون  02الشرعي الذي نص علیه المشرع في المادة 

 

  الركن المادي: الفرع الأول

 04- 23من قانون  02 أما الركن المادي، یمكن استخلاصه من التعریف الوارد في المادة

أین تم تحدید صور السلوك الإجرامي و السالف ذكرها و المتمثلة في التجنید، النقل، التنقیل، 

الإیواء والاستقبال، كما حددت كذلك الوسائل التي یمكن استخدامها في هذه الجریمة 

                الاختطاف، والمتمثلة في وسائل قسریة ، كالتهدید بالقوة أو كل أشكال الإكراه الأخرى، أو 

        أو وسائل غیر قسریة، كالاحتیال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو الوظیفة 

أو استغلال حالة استضعاف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالیة أو مزایا لنیل موافقة شخص له 

  .سلطة شخص آخر
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      ، 02 المادة في 04-23 قانون يف الواردة المادي السلوك صور بین المقارنة اعتمدت وإذا

 المتحدة الأمم بروتوكول في الواردة بالبشر الاتجار لجریمة المادي الركن سلوك صور و

  .متطابقة أنها سیلاحظ

)  02المادة (  04-23وقانون  01ف  03و أورد كل من بروتوكول بالیرمو في المادة 

جریمة الاتجار بالبشر ، و هي وسائل تتصف الوسائل التي یتحقق بها السلوك الإجرامي في 

بالطابع القسري ووسائل أخرى ذات طابع غیر قسري، وقد ورد ذكرها على سبیل الحصر، 

وتعتبر هذه الوسائل عنصرا أساسیا لا تقوم جریمة الاتجار بالأشخاص إلا به بحیث لو 

فعل وصف الاتجار تحقق أي فعل من أفعال هذه الجریمة بغیر هذه الوسائل، لإنتفى عن ال

  .بالبشر

 على بالأشخاص الاتجار جریمة وتنصب الإنسان، وھ بالأشخاص الاتجار جریمة محل إن

الاتجار  جریمة في المحمیة المصلحة فإن .1ا ھتداول یمكن بشریة سلعة اھبوصف الإنسان

  .2بالأشخاص  الاتجار أفعال علیه تقع الذي وھو الإنسان على الاعتداء يھ بالأشخاص

 

  الركن المعنوي: الفرع الثاني

 الجاني یأتي أن لقیامها القانون یتطلب لا الجرائم، من وكغیرها بالبشر الاتجار جریمة إن

 یتوافر أن من لابد بل فحسب للجریمة المادي الركن صورة في المادي صور السلوك بإحلال

  .1المعنوي  ركنها لذلك إضافة

                                                           

  .112-111دهام أكرم عمر، المرجع السابق، ص  1 
عمان، دار الثقافة للنشر و التوزیع،  -دراسة مقارنة - الأحكام العامة لجرائم الإتجار بالبشروجدان سلیمة أرتیمة،   2

  .175، ص 2014، 1الأردن، ط
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وبالنسبة للركن المعنوي فیتمثل في توفر القصد الجنائي العام والخاص معا في هذه الجریمة، 

 إرادة و الجریمة بأركان أيویتحقق القصد الجنائي العام، بتوافر العلم والإرادة لدى الجاني ، 

       بإستخدامها التهدید أو الخطف في القوة إستعمال أن الجاني أن یعلم بمعنى إرتكابها،

 هذا لارتكاب فعلا إرادته تتجه أن و علیها من الوسائل المنصوص غیرها أو الإحتیال أو

 یكفي ولا. 2القانون علیها یعاقب إتجار بالبشر جریمة یشكل مادیة منفعة تحقیق مقابل الفعل

 وھو الخاص، بالقصد العام القصد ذاھ یقترن أن ینبغي وإنما العام، الجنائي القصد توافر

 دعارة )بالبشر الاتجار استخدامات. ( 3الاستغلال لغرض بالأشخاص الاتجار جریمة ارتكاب

      الاسترقاق أو ر ا قس الخدمة أو السخرة أو الجنسي الاستغلال أشكال سائر أو الغیر

  .4الأعضاء نزع أو الاستبعاد أو بالرق الشبیهة الممارسات أو

النیة الإجرامیة التي تتولد لدى الجاني ، وهي نیة ویتوفر القصد الجنائي الخاص، من توفر 

الإضرار بالغیر أو بالأحرى نیة إستغلالهم في أعمال جنسیة أو في العمل القسري أو لنزع 

  .أعضائهم

و یعد القصد الجنائي في جریمة الإتجار بالبشر من المسائل الموضوعیة التي تختص بها 

وقائع و ملابسات الدعوى المعروضة أمامها،  المحكمة بإستخلاصها و إستنباطها من كافة

 .دون رقابة علیها في ذلك من المحكمة العلیا

  

  

                                                                                                                                                                                     
             ، 2004، مطابع السعدني، العام القسم العقوبات قانون شرح القهوجي و فتوح عبد االله الشاذلي، القادر عبد علي  1

  .39ص 
  .1093 ص  سابق، مرجع عباسي، غازي علا النسور، جمیل محمد د  2
، أطروحة مقدمة لنیل درجة بین التشریع الجزائري و الإتفاقیات الدولیةجریمة الإتجار بالأشخاص بن دعاس لمیاء،   3

الحاج لخضر كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة قسم  01دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص علوم جنائیة، جامعة باتنة 

  .84، ص 2018-2017الحقوق، الجزائر، السنة الجامعیة 
  .181ساسي سفیان، المرجع السابق، ص   4
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  صور جریمة الإتجار بالبشر: المطلب الثاني

  

الأشخاص  صور ومظاهر الإتجار بأنها تشمل استغلال أبرزوقد حددت الأمم المتحدة 

         على العمل  الإكراه للعمل في البغاء أو أیة أشكال أخرى من الاستغلال الجنسي أو

  .شابهة للعبودیة أو إزالة الأعضاءأو ممارسات م) العبودیة ( أو الخدمات 

إشترط قصدا خاصا في جرائم الإتجار بالبشر  04-23و المشرع الجزائري وفقا لقانون 

و قد وافق . 1یتمثل بنیة إستغلال الضحایا بأحد الصور و التي حددها على سبیل الحصر 

وبالتالي فإن أبرز هذه . في ذلك المشرع البرتوكول الدولي لمنع و قمع الإتجار بالبشر

  : الصور تشمل

  

 )النساء و الأطفال(الإستغلال الجنسي : الفرع الأول

  

بالقوة والخداع والإكراه أو من  للنساء و الأطفال الإجبار على ممارسة الجنس التجاري یتم

 السلطة والتأثیر على الشخص الذي أجبر على القیام بمثل هذه الأفعالممارسة  خلال

تورط عصابات الإجرام العالمیة في الإتجار  فیزداد، إذا كان دون سن الثامنة عشر

 ،لغرض الاستغلال الجنسي بسبب الأرباح العالیة التي تحققها هذه التجارة بالأشخاص

 إذا ما تم إلقاء القبض ،ً الخفیفة نسبیابسبب صعوبة اكتشاف أمرهم والعقوبات  وكذلك

تأشیرات  على أفرادها حیث أن أكثر ما یمكن أن یدانوا به هو تزویر جوازات السفر أو

  .2 الدخول

                                                           
سائر  أوو یشمل الإستغلال خصوصا، إستغلال دعارة الغیر : " على أن  04-23من ق  02فقرة  02تنص المادة   1

الشبیهة بالرق          الممارسات أو الاسترقاق أو كرهاً  الخدمة أو السخرة في الغیر استغلال أو الجنسي الاستغلال أشكال

  .الأعضاء نزع أو أو الاستعباد
، 1، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان،  ط الإتجار بالبشر، قراءة قانونیة و إجتماعیةد شاعر، رامیا محم  2

  .09، ص 2012
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 الذي الجنسي والاعتداء العنف ومنها ومتعددة كثیرة صور تأخذ بالنساء الاتجار جریمة أن

 بالبشر، الاتجار جریمة نطاق ضمن الاعتداءات هذه تمارس منظمة عصابات خلال من یتم

 تمس لكونها وذلك النساء، حق في ترتكب التي الجرائم أبشع تعتبر من الجریمة وهذه

  .1الرق  تجارة صور فضلا عن أنها أحد وإنسانیتهن، كرامتهن

حیث  للنساء، الجنسي الاستغلال صور رواجا و انتشارا من الصور أكثر من الدعارة وتعد

تحقیق  بهدف للبیع تعرض سلع أنهن على النساء إلى بالبشر الاتجار عصابات أفراد ینظر

 معیشیة ظروف في یعشن اللاتي النساء استقطاب فیتم الجنسیة  والملذات الرغبات وإشباع

  .2الأبوین  لرقابة ویفتقدن متفككة أسر في ینشأن اللاتي جدا أو متدنیة

فتتم جرائم الإتجار بالبشر فیهم بهدف إستغلالهم دون مراعاة حقوقهم، و إن من  أما الأطفال

أكثر صور الإتجار بالأطفال شیوعا في كل دول العالم، و على سبیل المثال لا الحصر، ما 

  :یلي

 الآخرین للأشخاص جنسیة رغبات یتم إستغلالهم جنسیا، حیث یتم إستخدامهم لإشباعف  -

 الجنسیة، الممارسة للأطفال الجنسي الاستغلال أشكال ومن المال، على الحصول مقابل

 المتعددة الوسائط خلال من للطفل الجسدي عاریا، أو الإستغلال الطفل تصویر البغاء،

  .3والإنترنت 

بما في ذلك العمالة المنزلیة إذا تضمنها ( كما یتم إستغلالهم عن طریق العمالة القسریة   -

  ).إنتهاك حقوق الأطفال

                                                           
1
الشریعة  طبقا لأحكام مكافحته عن موجزة القانون الدولي إطلالة في المرأة ضد الجنسي العنفحامد،  سید حامد  

  . 63 ص ، 2016 القاهر، مصر، القانونیة، للإصدارات القومي المركز ،1 ، ط الإسلامیة
 ضوء على نقدیة تحلیلیة دراسة :بالبشر الاتجار جریمةعبد الرحمان علي إبراهیم غنیم، ألاء ناصر أحمد باكیر،   2

، مجلة جیل الأبحاث القانونیة المعمقة، مركز جیل البحث العلمي، لبنان، العام الخامس، والعربیة الدولیة بعض التشریعات

  .98- 97، ص ص 2020، فبرایر 38العدد 
،         الإتجار بالبشر و بخاصة الأطفال من وجهة النظر العلمیة و النفسیة و الإجتماعیة و القانونیةمحمد البحیري أمیرة،   3

  .311، ص 2011، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 1ط 



 

  الإطار القانوني لجریمة الإتجار بالبشر                           الفصل الأول  

 

32 
 

زواج الأطفال أو إستغلال مسمى الزواج في إبرام زیجات لفتیات دون السن القانونیة،  -

المقترن بتزویر وثائق إثبات السن، بغرض الإنتفاع من الزیجات أو تسویة الدیون، لا سیما 

  .1إذا تمت من خلال وساطة سماسرة متخصصین 

و یترتب على الإستغلال الجنسي للأطفال في شكل الإتجار بهم، تداعیات إجتماعیة خطیرة، 

حیث تؤثر تلك الجریمة في البیئة البشریة الأساسیة للمجتمعات و تضعف من قوتها 

الحاضرة و تدمر مستقبلها، فضلا عن آثارها الساسیة و الإقتصادیة السلبیة و التي تتمثل 

  .2ة المنظمة نتیجة ما تدره تلك التجارة من أموال لها في تدعیم قوى الجریم

و یتم . ملیون طفل 1.2ملایین إنسان في العالم للإتجار بهم، بینهم  03و یتعرض حوالي 

فالإتجار بالبشر لیس . الإتجار بطفلین على الأقل في الدقیقة للإستغلال الجنسي أو العبودیة

ذ شهد المجتمع الدولي في الآونة الأخیرة إزدیادا جدیدا و لكنه مشكلة تتصاعد بشكل سریع، إ

  .3في وتیرة حدوثها 

حیث تظهر  ،بالبشر الاتجار بالنسبة لضحایا مالیة الاتجار بالبشر لها دینامیكیة ن ظاهرةإ

 مختلف أنظمة یجعل هؤلاء الضحایا حبیسي انعدام الأمن المالي بشكل أساسي الدراسات أن

، و یصعب علیهم الفكاك منها، و كرد فعل على هذه )جنسيالاقتصادي أو ال(الاستغلال 

فإن النهج المالي یدعو الآفة و من خلال التدابیر المالیة المتخذة ضد المتاجرین بالبشر، 

 ، فإنه یؤديتبییض الأموالبصرف النظر عن عقوبة  التحقیقات المالیة، وبالتالي إلى تنفیذ

درة الأصول الإجرامیة المتأتیة من الاتجار وحجز ومصا تنفیذ تدابیر التجمید إلى ذلك

  .4بالبشر

  

                                                           
، الدار و الإقلیمي يعلى الصعیدین الدول جیات مكافحتهایبالبشر و إستیراتجرائم الإتجار سالم إبراهیم بن أحمد النقبي،   1

   .95-94، ص ص 2012، مصر، - الجیزة –الهرم . العالمیة للنشر و التوزیع شارع الملك فیصل
مصر، ، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، الحمایة الجنائیة للأطفال من الإستغلال الجنسيأكمل یوسف السعید یوسف،   2

  .194، ص 2015د ط، 
، موسوعة القانون الجنائي و الأدلة الجنائیة المستجدات العلمیة و الجرائم مكافحة الإتجار بالبشرأمیر فرج یوسف،   3

  .20، ص 2011المستحدثة، دار الكتاب الحدیث، القاهرة، مصر، د ط، 
4 Lisa Dumoulin, Lutte contre la traite des êtres humains :l'approche financière en question. Revue de science 
criminelle et de droit pénal comparé, Éd. Dalloz, Avril-Juin 2014/2 (N° 2), p 312.  
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  العمل القسري أو السخرة: الفرع الثاني

یقصد بالعمل القسري أو السخرة بأنه كل عمل أو خدمة تأخذ عنوة من أي شخص تحت 

و یتمیز العمل الجبري . 1ته دالتهدید بأیة عقوبة و لم یتطوع الشخص بأدائها بمحض إرا

وعلیه یتمیز العمل الجبري بإنتفاء الحریة بحیث یتم تحت تأثیر الإكراه المادي أو المعنوي، 

بانتفاء الحریة بحیث یتمّ تحت تأثیر الإكراه المادي أو المعنوي، ومن صور الإكراه المستخدم 

العالمي حول العمل الجبري في العمل الجبري التي أوردتها منظمة العمل الدولیة في تقریرها 

، العنف الجسید ضد العمال، التهدید بالحجز، العقوبات المالیة، إبلاغ سلطات 2005سنة 

  .2الهجرة و الترحیل، الحرمان من الطعام 

الفقر نتیجة البطالة            : و إن الأسباب الأساسیة للإتجار بلأطفال متعددة و متعقدة أهمها

و التفاوت في دخل الأفراد، تدني المركز الإجتماعي للطفل، الهجرة غیر الشرعیة بسبب 

الحروب و الكوارث الطبیعیة، عدم تسجیل الطفل الذي یكون عرضة للتبني غیر الشرعي      

تجار به و إستغلاله كعمالة رخیصة أو الإتجار بأعضائه و غیر ذلك من الصور و الإ

  .3الإجرامیة 

في العدید من المجتمعات الفقیرة تقوم عائلات فقیرة بوضع أطفالها للخدمة في بیت عائلة 

العمل ساعات طویلة مقابل الحصول على راتب  مقابل المال حیث یرغمون على أخرى

 وغالبا ما یعاني هؤلاء الأطفال. صول على شيء على الإطلاقالح ضئیل أو من دون

                                                           
، دراسة قانونیة فقهیة طبیة، المركز القومي مكافحة جریمة الإتجار بالأعضاء بالبشریةالعبید ، أمینة السلطاني ،  لنبی  1

  .07، ص 2017، القاهرة، مصر، 1للإصدارات القانونیة، ط 
، مجلة دراسات و أبحاث، جامعة زیان عاشور جرائم العنف الجنسي في نظام المحكمة الجنائیة الدولیةجعفر خدیجة،   2

  .75، الثلاثي الثاني، ص 2012، 07بالجلفة، الجزائر، العدد 
   ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، الإنتهاكات الجنائیة الدولیة لحقوق الطفلسلمان حین العبیدي بشرى،   3

  .250-246، ص ص 2010، 1ط 
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تتاح لهم فرصة ما  من العزلة الدائمة أو طویلة الأمد عن عائلاتهم وأصدقائهم، ونادرا

  .1 الإلتحاق بالمدرسة

عریضة رقم  2012-10-11و قد صدر قرار عن المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان بتاریخ 

من الإتفاقیة بموجب إلتزام  04، أین خلصت إلى أن فرنسا إنتهكت المادة 67724/09

الدولة الإیجابي بوضع إطار تشریعي و إداري لمكافحة العبودیة و السخرة بشكل فعال،               

كانت القضیة تتعلق و . ألف یورو للضحیة المعنیة 30بدفع مبلغ رنسا وعلیه أدینت ف

 10عشر سنة و  16 بادعاءات استعباد شقیقتین بوروندیتین یتیمتین تبلغان من العمر

عمل منزلي غیر مدفوع الأجر لدى عمهما (وعملهما القسري أو الإجباري  ،سنوات

             تعرضت للعمل القسري حیة الض، على وجه الخصوص، أن للمحكمة فتبین). وعمتهما

تحت تأثیر التهدید بترحیلها إلى البورندي، فإضطرت للقیام بعمل یفترض أن  أو الإجباري،

تختلف عن العمل  صت المحكمة على تحدید أن السخرةحر یقوم به شخص محترف بأجر، ف

. عة وحجم النشاط المعني، ولا سیما وفقاً لطبیفراد الأسرةالمرتبط بالمساعدة المتبادلة بین أ

الاستعباد و أن . كانت محتجزة في حالة عبودیة الضحیةكما خلصت المحكمة أیضًا إلى أن 

وفي . لحالته  یستند إلى استحالة تغییر الشخص المعني مشددعمل قسري أو إجباري  یشكل

                ي قسر هذه الحالة، فإن العنصر الأساسي الذي یمیز العبودیة عن السخرة أو العمل ال

،                 تغییرها تستطیعلا  اغیر قابلة للتغییر وأنه ابأن حالته یةأو الإلزامي هو شعور الضح

عتقادها بأنها لا تستطیع التحرر من وصایة عمها وعمتها دون أن تكون في وضع غیر و إ

. لتدریب المهنينظامي، وانعدام الأمل في أن تتمكن من العمل خارج البلاد في غیاب ا

من الاتفاقیة  04بالتزاماتها بموجب المادة  خلصت المحكمة إلى أن فرنسا لم تفوأخیراً، 

لمكافحة العمل القسري، بعد أن وجدت، أولاً، أن الأحكام ذات الصلة من القانون الجنائي 

وتفسیرها لا توفر حمایة ملموسة وفعالة للضحیة، وثانیاً، أن الجانب المدني فقط من القضیة 

                                                           
  .64المرجع السابق، ص  الشیخلي عبد القادر،  1
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قد أحیل إلى محكمة النقض، حیث لم یستأنف المدعي العام ضد حكم محكمة الاستئناف 

  .1 2009-06-29 الصادر في

و الجزائر وفاءا لإلتزاماتها الدولیة قد صادقت على الإتفاقیة المتعلقة بإلغاء العمل الإجباري 

كإلحاق العقاب بسبب المشاركة في إضراب    ( و التي ألغت بعض أشكال العمل القسري 

  .2 )أو إلحاق العقاب بسبب وجهة نظر سیاسیة معینة

  

 الإتجار بالأعضاء البشریة: الفرع الثالث

  

العشرین بعد  تعتبر تجارة الأعضاء البشریة جریمة حدیثه نسبیا بدأت في الظهور في القرن

العلمي في مجال الطب  وزاد من انتشارها التقدم، نجاح الطب في زراعة الأعضاء البشریة

الإنسان إلى التجارة تحول جسد  ونقص عدد المتبرعین والفقر مما أوجد سوق رائجة لهذه

  .3 سلعة وأعضائه إلى قطع غیار بشریة

 تاركة البشریة بالأعضاء الاتجار جریمة لتعریف تتطرق لم والقوانین الأنظمة أغلب إن

  .الجریمة هذه لمفهوم عامة أطر لوضع القانون لشراح المجال

إجرامیة یمكن القول أن المفهوم القانوني لجریمة الإتجار بالبشر، هو قیام فرد أو جماعة 

منظمة بتجمیع الأشخاص دون رضا منهم، بالتحایل أو الإكراه، حیث یتم نزع أعضاء هؤلاء 

  .4 یا و بیعها كبضاعة من أجل الحصول على أرباح مالیةاالضح

                                                           
1
 Charles-Éric Clesse, Fréderic Kurtrz, Patricia Le Coq, Véronique Truillet,.La traite des êtres humains et le 

travail forcé.Grands arrêts. Éd. Larcier, Bruxelles, Belgique, 2014, p 187. 
المتعلقة بإلغاء العمل  105على الإتفاقیة رقم  المصادقة  المتضمنو  1969 - 05- 22المؤرخ في  30- 69الأمر رقم   2

ج ر، عدد رقم . ( في دورته الأربعین 1957- 06- 25الجبري و التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولیة للعمل بتاریخ 

49.(  
،       2012، 1، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر، عمان، الأردن، ط جرائم الإتجار بالبشرطلال أرفیفان الشرفات،   3

  .104ص 
              ، المركز القومي للإصدارات القانونیة، القاهرة، مصر، إستیراتجیة مكافحة جرائم الإتجار في البشرمحمد الشناوي،   4

  .123، ص 2014، 1ط 
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و لكن بین  مباشر بشكل البشریة بالأعضاء الإتجار جریمة الجزائري المشرع و لم یعرف

مرتكبا  اعتباره یمكن حتى الجاني یأتیها التي الأفعال بمعنى المجرمة، الأفعال أي صورها

 303إلى  16مكرر  303من  المواد خلال من البشریة، وذلك بالأعضاء الاتجار لجریمة

  .1ق ع ج  19مكرر 

 خلال من منه العضو إستئصل الذي للضحیة استغلال على ینطوي والاتجار الأعضاء نزع

 الضحیة لموافقة تكون ذلك، ولا بعد منه التخلص كثیرة أحیان وفي العضو نزع على إجباره

 تم ما إذا خاصة إجباریة، بصورة تتم إنما العملیة أن طالما الموضوع في تأثیر أي عدمه من

 الفئة الأطفال فئة وتمثل .بأیة طریقة منه التخلص أو وقتله علیه المجني اختطاف بعد ذلك

  .2عقلیة  أمراض من الذین یعانون أولئك أو المشردین فئة وتلیها بذلك استهدافا الأكثر

و قد إعتنق المشرع مبدأ  و لا یجوز نزع أعضاء الإنسان إلا لغرض علاجي أو تشخیصي،

 لم یمانع من إجراء نقل وزراعة الأعضاء البشریة اعتمادا علىف إباحة زرع الأعضاء أو نقلها

وجود خطر محدق بالمریض ومعیار الضرورة یستلزم  .معیار الضرورة والمصلحة الاجتماعیة

زرع العضو من شأنه إنقاذ المریض من الموت مع كون عملیة النقل  ینذر بهلاكه، ویكون

  .3 العلاج الطبي المتوفر الوحید لإنقاذ حیاته والزرع هي

 أحد واستئصال سرقة یتم الذي الشخص وفاة علیها یترتب قد ذه الجریمةلخطورة ه ونظرا

 قانون تشریع إلى الدول اتجاه علیه ترتب الذي الأمر مستدیمة، بعاهة إصابته أو أعضائه،

 البشري، الجسد على الاعتداء أو سرقتها وتجریم البشریة الأعضاء وزرع ونقل عملیة لتنظیم

                                                           
جماعة  القانون،: ، أطروحة لنیل درجة دكتوراه علوم تخصصالإتجار بالأعضاء البشریة، دراسة مقارنةجبیري نجمة،   1

  .31، ص 2019- 2018مولود معمري ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، تیزي وزو، الجزائر، السنة الجامعیة 
، رسالة لنیل جرائم الإتجار  بالأشخاص و الأعضاء البشریة في التشریع الجزائري و الإتفاقیات الدولیةطالب خیرة،   2

ید، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، تلمسان، الجزائر، السنة شهادة دكتوراه في القانون، جامعة أبي بكر بلقا

  .83، ص 2018-2017الجامعیة 
دار الجامعة  ،الإتجار بالأعضاء البشریة، دراسة مقارنة بین الققه الإسلامي و القانون الجزائريجبیري یاسین،   3

  .159ص  ،2015الجدیدة، الإسكندریة، مصر، د ط، 
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 ظاهر أن من الرغم على بالبشر الاتجار مكافحة قانون جانب إلى القانون هذا ویكون

  .1بالبشر  الاتجار وصور أشكال أحد تعتبر البشریة بالأعضاء الاتجار

و نعتقد بأنه یمكن إعتبار نزع الأعضاء البشریة كصورة من صور الإستغلال في جرائم 

من  02الإتجار بالبشر في القانون الجزائري طالما نص على ذلك المشرع صراحة في المادة 

  .2 04-23قانون 

تكوین  في تدخل التي الإجرامیة الأفعال أحد بالبشر الاتجار لجریمة المادي الركن یشكل فقد

نزع عضو من شخص على قید الحیاة دون الحصول على الموافقة الفعل المنصوص  جریمة

  .ق ع ج 17مكرر  303علیه في المادة 

ما  هو و ، التجزئة یقبل لا ارتباطاً  جریمة الإتجار بالبشر بجریمة نزع الأعضاء ترتبط قد

أم  04-23التطبیق هل نصوص قانون  واجب یكون انونینالق نصوص من أي إشكالیة یثیر

فهنا نكون أمام إجتماع مادي و حقیقي أو ما یعرف بالتعدد . نصوص قانون العقوبات

  ).concours idéal(المادي للجرائم أو التعدد الصوري 

الأصل أنه لا محل لتعدد العقوبات إذا كانت الجریمة واحدة و لو تعددت أوصافها و هو ما 

ق ع ج على أنه في حالة أن الفعل الواحد الذي  32خذ به المشرع الجزائري في المادة أ

  .یحتمل عدة أوصاف یجب أن یوصف بالوصف الأشد من بینها

 یكون بغرضفالمشرع الجزائري بخصوص فعل الإستغلال الذي  04-23بالرجوع إلى قانون 

 ،یدخل في تكوین الركن المادي لجریمة الإتجار بالبشر ،منه 02نزع الأعضاء وفقا للمادة 

بشأن العقوبة على هذا الفعل أي  04-23من ق  68فإن المشرع قد أحال بموجب المادة 

العقوبة على الإتجار بالأعضاء إلى قانون العقوبات و ذلك بأن تكون العقوبة على الإتجار 

المتعلق بالوقایة من الإتجار  04-23ن بالأعضاء وفقا لأحكام قانون العقوبات و لیس قانو 

  .و مكافحته
                                                           

1
  .101الرحمان علي إبراهیم غنیم، ألاء ناصر أحمد باكیر، المرجع السابق، ص عبد   

            و یشمل الإستغلال، خصوصا، دعارة الغیر : " التي تنص على أنه 04- 23من قانون  02فقرة  02أنظر المادة   2

الإسترقاق أو الممارسات الشبیهة بالرق أو سائر أشكال الإستغلال الجنسي أو إستغلال الغیر في السخرة أو الخدمة كرها أو 

 " .أو الإستعباد أو نزع الأعضاء 
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نرى أن هذا الإرتباط في الجرائم یدخل في السلطة التقدیریة لقاضي الموضوع، غیر أن هذا 

الأخیر یكون ملزما بتطبیق النص العقابي الواجب التطبیق أي تطبیق القاعدة القانونیة من 

  .حیث العقوبة في حالة الإرتباط

            و في هذه الحالة یجب أن یشیر الحكم إلى حالة الإرتباط بین جریمة الإتجار بالبشر 

 یجبكما . و جریمة نزع الأعضاء و ما ینطبق علیه من نصوص ثم یحكم بعقوبة واحدة

 الارتباط حالة تبین التي وق ع ج  34 المادة في المشرع علیه نص ما إعمال القاضي على

  . ذلك في الأشد العقوبة تطبیق و التجزئة یقبل لا الذي

  

  

  

  

  

  

  



 

 
 

 

  
ال�شر�ع التصدي���رائم��تجار�بال�شر���آليات�

  ا��زائري 
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  الجزائري التشریع في بالبشر الاتجار لجرائم التصدي آلیات : الثاني الفصل

 

تقترن بنوع آخر من الأحكام ألا وهو  لا تستقیم الأحكام الجنائیة في شقها الموضوعي ما لم

الأحكام الإجرائیة التي تكفل مكافحة الجریمة على وجه فعال، ذلك أن الأحكام الموضوعیة 

المعدل والمتمم لقانون العقوبات لم تعد كافیة في  09/01التي نص علیها القانون رقم 

إلغاء مواده  مواجهة جریمة الاتجار بالشر ومكافحتها، وهذا ما دفع المشرع إلى

واستبدالها بقانون خاص یتضمن صور  12مكرر  303 إلى غایة المادة 4مكرر  303 من

هذه الجریمة وآلیات حمایة ضحایاها من خلال إنشاءه للجنة الوطنیة للوقایة من جریمة 

  .1موضوعیة والإجرائیة الاتجار بالبشر ومكافحتها، بالإضافة لأحكامها ال

كام الإجرائیة الأح المبحث الأول إطار في نعالج مبحثین إلى الفصل هذا قسمنا علیه وبناء

بالبشر  یتعلق بالأحكام الموضوعیة لجریمة الإتجار الثاني و المبحث البشر،لجریمة الإتجار 

  .في التشریع الجزائري

  

  

  

  

                                                           
1 ، مجلة العلوم القانونیة                         04-23الأحكام الإجرائیة لجریمة الإتجار بالبشر على ضوء قانون عامر الجوهر،   

  .272، ص 01/09/2023 -لمجلد الثامنا-و الإجتماعیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، العدد الثالث



  بالبشر في التشریع الجزائريالفصل الثاني          آلیات التصدي لجرائم الإتجار 

 

40 
 

  بالبشر الاتجار لجریمة الإجرائیة الأحكام :الأول المبحث

  

بتدابیر إجرائیة منها  الجزائري المشرع أحاطها فقد الإتجار بالبشر جریمة لخطورة نظراً 

القواعد  عن بها خرج التي الخاصة الإجرائیة الوقائیة و الحمائیة و كذا جملة من القواعد

النوع  هذا المشرع خص الجزائیة حیث والمتابعة والتحري مجال البحث في المعروفة العامة

  :ذلك كل تفصیل یلي وفیما والتحري للبحث مستحدثة إجراءات بمجموعة الجرائم من

  

  لمكافحة جریمة الإتجار بالبشرالتدابیر الإجرائیة : المطلب الأول

  

 والأطفال مجموعة النساء وبخاصة بالأشخاص الاتجار ومعاقبة وقمع منعتضمن برتوكول 

بالبشر لا سیما  الاتجار ضحایا بشأن اتخاذها الدول على یجب التي والإجراءات التدابیر من

منه، و تباعا لذلك و مواكبة لما تشیر إلیه المواثیق الدولیة أقر  08و  07و  6المواد 

 مجموعة من التدابیر الوقائیة و الحمائیة 04- 23من ق  04المشرع الجزائري في المادة 

الإتجار بالبشر و ذلك بضرورة إشراك بموجبها حدد الجانب المؤسساتي في مجال الوقایة من 

 من للوقایة المحلیة العمل ومخططات الوطنیة الإستیراتیجیة وتنفیذ إعداد في المدني المجتمع

بالبشر  الاتجار من للوقایة الوطنیة اللجنة مهام تعزیز و العمل على بالبشر، الاتجار

التدابیر الوقائیة و الحمائیة ومكافحته كما أكد على مساعدة و حمایة الضحایا و الغرض من 

وحیاتهم  الشخصیة حرمتهم وصون الضحایا حقوق حمایة المقررة هو من أجل صون

هویتهم من أجل تقدیم المساعدة اللازمة لهم و تمكینهم من التأهیل  على والتعرف الخاصة،

  .اللازم لتسهیل إعادة إدماجهم إجتماعیا و إقتصادیا
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  وقائیةالتدابیر ال: الفرع الأول

هي التدابیر القانونیة المؤسساتیة التي تستهدف الحد  04-23التدابیر الوقائیة بموجب قانون 

 المجتمع  مؤسسات و الأفراد تشجیعمن جریمة الإتجار بالبشر و مكافحتها قبل وقوعها و 

تدابیر  04-23فحدد قانون  .هذه الجریمة مكافحة و منع في الفعالة المشاركة على المدني

وقائیة للحد من هذه الظاهرة كما حدد مسؤولیة المؤسسات و الجمعیات و عزز التعاون                   

و التنسیق بین الجهات المختلفة لتعزیز الوعي و التدریب و تقدیم الدعم للضحایا و في 

وطنیة للوقایة من الإتجار  سبیل تنسیق الجهود و تعزیز التعاون قام المشرع بتأسیس لجنة

                  بالبشر تعمل على تعزیز التنسیق بین الجهات المعنیة و تبادل المعلومات و الخبرات 

  .و الممارسات الجیدة في مجال مكافحة الإتجار بالبشر

دور الدولة و الجماعات المحلیة و كذا المجتمع المدني في مجال مساعدة ضحایا  :أولا

  :الإتجار بالبشر

تضمن عدم انتهاك حرمة ، أین 1من الدستور  01ف  39للدولة إلتزام دستوري أقرته المادة 

الإنسان، و هو من قبیل الضمانات التي تكفلها التشریعات الوطنیة و المواثیق و الإعلانات 

 وضعتتدخل بو تبعا لذلك  2دولیة لتوفیر نوع من الحمایة الواجبة للحقوق و الحریات ال

 وتسخیر الإمكانیات تنفیذها على و سهرها بالبشر الاتجار من للوقایة وطنیة استراتیجیة

 الأجهزة مختلف مع لذلك كما تتولى الجماعات المحلیة بالتنسیق اللازمة والمادیة البشریة

                                                           
           ،2020-12- 30 في 442- 20 دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  1

  .2020 ، لسنة 82ج ر عدد 
، أطروحة ، ةالسیاسی، دراسة بعض الحقوق آلیات حمایة حقوق الإنسان في المنظومة القانونیة الجزائریةخلفة نادیة،   2

دستوري، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق قسم العلوم القانونیة، : مقدمة لنیل درجة دكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص

  . 25، ص 2010- 2009باتنة، الجزائر، السنة الجامعیة 
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 الإستراتیجیة لتنفیذ محلیة عمل مخططات ومكافحتها وضع الجریمة من بالوقایة المكلفة

   .1تنفیذها  على و السهر بالبشر الاتجار من للوقایة الوطنیة

 المجتمعیة المشاركة تفعیل إلى منظماته و مؤسساته بمختلف المدني المجتمع دور و یتجسد

 شرعیة غیر بطریقة المهاجرین وتهریب عامة، بصفة بالأشخاص الاتجار لجرائم للتصدي

 تعبئة في دور هام المدني المجتمع ولمؤسسات القاصرات، زواج ظاهرة على والقضاء

 الاتجار، لضحایا لدعم برامج وضع خلال من بالأشخاص الاتجار ظاهرة لمواجهة المجتمع

یسعى المجتمع المدني و . 2الفقر  من الحد القانونیة و برامج والحمایة الإیواء مثل

والمنظمات الدولیة غیر الحكومیة إلى حمایة حقوق الأفراد جراء الانتهاكات الواقعة علیها، 

كالجرائم الماسة بكرامتهم وأجسامهم مثل جریمة الاتجاه بالبشر وما تخلفه من أثار سلبیة 

  .3لذا اتخذ المجتمع المدني والمنظمات غیر الحكومیة آلیات مختلفة . مختلفة

مؤسسة من خلال  5یسعى إلى إتباع إستیراتجیة  4مما لا شك فیه أن المجتمع المدني 

             تكریس تدابیر التوعیة في المجال التربوي و الإجتماعي و الثقافي و الصحي و القضائي 

و إلى حمایة حقوق الأفراد جراء الإنتهاكات الواقعة علیها، كالجرائم الماسة  ،6و غیرها 

  . و أجسامهم مثل جریمة الإتجار بالبشر و ما تخلفه من آثار سلبیة رامتهمبك

 ، الحلول یقدم لكونه بالبشر الإتجار قضایا في خاصة كبیر دور المدني للمجتمع و إن

 من العدید تكافل وجب خطیرة جد تعد بالبشر الاتجار وجریمة ، معالجتها في ویساهم

 والآلیات القانونیة الآلیات توفر أن الدولة على وجب لذا لها، للتصدي الدولة عناصر
                                                           

           المتعلق بالوقایة من الإتجار بالبشر و مكافحته،  07/05/2023المؤرخ في  23/04من القانون  05أنظر المادة   1

  .09/05/2023، صادر في 32ج ر عدد 
  .152العافر بهیة، المرجع السابق، ص   2
الحكومیة في التصدي لجریمة الإتجار بالبشر و تحقیق إستیراتجیة المجتمع المدني و المنظمات غیر معزوز دلیلة،   3

 ، مجلة المحلل القانوني، جامعة آكلي محند أولحاج، البویرة، الجزائر المجلد الثاني، العدد الأول،فاعلیة أداء لمكافحتها

  .48ص  2020 جوان
لإنسان، الأسرة و المؤسسات جمعیات حقوق أ: یمكن تصنیف المجتمع المدني لمكافحة جریمة الإتجار بالبشر إلى   4

  .التعلیمیة، المؤسسات الدینیة و الإجتماعیة، المؤسسات الثقافیة و الریاضیة
 معات و ندوات تحسیسیة أو عن طریقالتوعیة و التحسیس عن طریق تنظیم تج: تتمثل إستیراتجیة المجتمع المدني في  5

  .الإعلام و البحث عن الحقائق و إعلام الرأي العام بها
  .42نفس المرجع، ص معزوز دلیلة،   6
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 الاتجار جریمة محاربة في والمشاركة للمساهمة المدني تساعد المجتمع التي ، التنفیذیة

إنشائها،  على القیود وتخفیف أنشطتها وتسهیل الجمعیات تشجیع إقامة ذلك في بما ، بالبشر
  .2منه  53  المادة نص في 2020 التعدیل الدستوري في جاء ما وهو 1

و یلعب المجتمع المدني دورا مهما في مجال مساعدة ضحایا الاتجار بالبشر والذي أكدت 

من برتوكول منع  9/3و  6/3علیه مجمل النصوص القانونیة الدولیة، نذكر منها المادتین 

وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال، اتفاقیة مجلس أوروبا بشأن 

التي تتضمن عدد من الأحكام التي تلزم الدول  ، 2005مكافحة الاتجار بالبشر لعام 

) 6( 16، المادة ) 5(12ب ، المادة  6و  6فقرة  5بالتعاون مع المجتمع المدني في المواد 

  .3 35، المادة )4( 28، المادة 

بالبشر وفقا لما أخذ به المشرع الجزائري في و الدور الوقائي للمجتمع المدني من الإتجار 

المتعلق بالوقایة من الاتجار بالبشر ومكافحته في الفصل الثاني المعنون  04/23القانون 

 بالتدابیر الوقائیة یكون على المستویین الوطني و المحلي من خلال إعداد و تنفیذ

  : ریق التدابیر التالیةط لا سیما عنالإستیراتجیة الوطنیة و مخططات العمل المحلیة 

بالوقائع التي یحتمل أن تشكل اتجار إعلام المجتمع المدني للجهات و السلطات المعنیة  -

  .بالبشر و تحسیسها بخطورة جریمة الإتجار بالبشر

تعاون المجتمع المدني مع المؤسسات الأكادیمیة في إجراء البحوث و الدراسات في مجال  -

وتحسیسیة حول مخاطر  وتربویة تعلیمیة برامج إعداد مشاركته فيالإتجار بالبشر من خلال 

  .الإتجار بالبشر

                                                           
، مجلة آلیات مكافحة جریمة الإتجار بالبشر في التشریع الجزائري و الدوليدعاس آسیا و آكلي صواحلي أسماء ،   1

القانون للدراسات البحثیة، مختصة في الأبحاث و الدراسات القانونیة في المجال الدولي، تصدر عن المركز الدیمقراطي 

  .115ص  2020مارس  - للدراسات الإستیراتجیة، الإقتصادیة و السیاسیة، برلین، ألمانیا، العدد الثالثالعربي 
  .2000لسنة  82ر  ج 30/12/2020في  442-20من الدستور الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  53راجع المادة   2
                       1 ، حولیات جامعة الجزائر23/04 حمایة ضحایا الإتجار بالبشر على ضوء مستجدات القانونسماتي حكیمة،   3

  .38-37، ص ص 2024مارس  -، العدد الأول38، المجلد )یوسف بن خدة( 
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مع  بالبشر الاتجار حول معلومات على الحصول من والجمهور الإعلام وسائل تمكین -

 والحیاة الشخصي الطابع ذات المعطیات وحمایة التحقیقات مراعاة النظام العام و سرّیة

  .الأشخاص وكرامة الخاصة

 ضحایا مساعدة مجال في المدني المجتمع نشاط دعم شأنها من التي التدابیراقتراح  -

  .1بالبشر  الاتجار

 و تنفیذ في إعدادو تتجلى علاقة الدولة بالمجتمع المدني من خلال مشاركتها له 

  .بالبشر الاتجار من المحلیة للوقایة العمل ومخططات الوطنیة الإستراتیجیة

  :اللجنة الوطنیة للوقایة من الإتجار بالبشر و مكافحته :ثانیا

تماشیا مع الأحكام والتوصیات التي صدرت عن هیئات دولیة وعلى رأسها بروتوكول 

، فقد عملت الجزائر على تفعیل سیاستها نحو النشاط الإجرامي المتعلق بالاتجار "بالیرمو"

یتضمن إنشاء لجنة  2 249-16بالأشخاص، وذلك من خلال إصدار مرسوم رئاسي رقم 

  .وطنیة للوقایة من الاتجار بالبشر و مكافحته

من المهام التي تضطلع بها هذه اللجنة هو وضع سیاسة وطنیة وخطة عمل في مجال 

من نفس  03الوقایة من الاتجار بالأشخاص ومكافحته وحمایة الضحایا وفقا للمادة 

  .المرسوم

ر عمل اللجنة الوطنیة الجزائریة للوقایة من الإتجار و تبعا لذلك سنتطرق إلى تشكیلة و سی

  .بالبشر و مكافحته و كذا صلاحیاتها

  

                                                           
              المتعلق بالوقایة من الإتجار بالبشر و مكافحته،  2023-05-07المؤرخ في  04-23من القانون  09أنظر المادة   1

  .2023-05-09، صادر في 32ج ر عدد 
، یتضمن إنشاء اللجنة 2016 سبتمبر 26الموافق  1437 ذي الحجة عام 24مؤرخ في  249- 16مرسوم رئاسي رقم   2

  . 2016سبتمبر  28، بتاریخ  57دد الوطنیة للوقایة من الاتجار بالأشخاص ومكافحته وتنظیمها وسیرها، ج ر، ع
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  :تشكیلة و سیر عمل اللجنة الوطنیة للوقایة من الإتجار بالبشر و مكافحته -01

  :تشكیلة اللجنة -أ

 والذي الأول الوزیر یترأسهاالمذكور،  249-16تأسست هذه اللجنة وفقا للمرسوم الرئاسي 

 الجمهوریة، رئاسة عن ممثل بینهم، من ممثلا 20 من وتتشكل لها الوصیة السلطة یمثل

الأول، و ممثل عن كل وزارة و ممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان                الوزیر عن ممثل

  .1و ممثل عن الهلال الأحمر الجزائري 

 والوزارات الحساسة في تشكیل هذهو المشرع الجزائري بذلك إهتم بإشراك مختلف الهیئات 

اللجنة ومحاربة هذه الجریمة، لأنها جریمة تمس بمختلف مجالات الحیاة، ولها تداعیات 

  .أمنیة، اجتماعیة اقتصادیة تربویة وإنسانیة

وفي كل الأحوال، یتولى الوزیر الأول، تعیین أعضاء اللجنة بناء على اقتراح السلطات التي 

سنوات قابلة للتجدید، ثم یتم كذلك تعیین رئیس اللجنة من بین  3مدتها ینتمون إلیها لعهدة 

وفي حالة شغور عضویة أحد الأعضاء یتم استخلافه حسب الأشكال نفسها،  .أعضائها

كما یمكن للجنة أن .ویستكمل العضو الجدید المعین بقیة العهدة المستخلفة إلى غایة انتهائها

  .2ي كفاءة من شأنه أن یساهم ویفید في عملها تستعین بأي شخص طبیعي أو معنوي ذ

  :سیر عمل اللجنة - ب

تجتمع اللجنة في دورة عادیة مرة واحدة كل ثلاثة أشهر بناء على استدعاء من رئیسها، 

   .ویكلف الرئیس بإعداد تقریر كامل بعد كل دورة وعرضه على الوزیر الأول

             من جهة أخرى، یمكن للجنة أن تجتمع في دورات غیر عادیة بناء على استدعاء رئیسها 

، وعموما فإنّ رئیس اللجنة یرسل استدعاء شخصي  3ثلث أعضائها  (3/1)أو بطلب من 

                                                           
، المتضمن إنشاء اللجنة الوطنیة للوقایة 26/09/2016، المؤرخ في 249-16لرئاسي رقم ا المرسوم من 4 المادة راجع  1

  .2016-09-28، صادر في 57من الإتجار بالأشخاص و مكافحتها و تنظیمها و سیرها، ج ر ، عدد 
  .السالف الذكر 249- 16لرئاسي رقم ا المرسوم من 05 المادة راجع  2
  .من المرسوم نفسه 06راجع المادة   3
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یوما على الأقل  15إلى كل الأعضاء، یتضمن تاریخ الاجتماع وجدول الأعمال وذلك قبل 

، 1أیام بالنسبة للدورات غیر العادیة  8ة، مع إمكانیة تقلیص هذا الأجل إلى من تاریخ الدور 

، 2فضلا عن ذلك، فإنّ اللجنة تزود بأمانة تقنیة تقودها مصالح وزارة الشؤون الخارجیة 

، كما 3عتمادات الضروریة لتسیرها والتي تسجل في میزانیة مصالح الوزیر الأول وتزود بالإ

  .4نیة للمساهمة في القیام بمهامها یمكن أن تحدث لجان تق

  :للوقایة من الإتجار بالبشر و مكافحتهصلاحیات اللجنة الوطنیة  -02

یعتبر إنشاء اللجنة خطوة إیجابیة في إطار الجهود المبذولة من طرف الجزائر لتنفیذ 

  .بالبشرالتزاماتها الدولیة في مجال مكافحة جریمة الإتجار 

على تفعیل سیاسة واستراتیجیة الدولة في مجال مكافحة جریمة فاللجنة تعمل بصفة عامة 

الإتجار وحمایة الضحایا، وقد تم تحدید المهام المسندة إلیها بنوع من التفصیل في نص 

السالف الذكر، وعموما یمكن تصنیف مهام اللجنة  249-16من المرسوم رقم  3المادة 

  .على وجه الخصوص إلى الجانب الوقائي والحمائي

داخل  والتوعیةبالنسبة للجانب الوقائي، فاللجنة أوكلت لها مهام تنظیم النشاطات التحسیسیة ف

المجتمع، للتحسیس بالمعاناة التي تعیشها الضحایا، إضافة إلى توعیة كل فئات المجتمع 

  .5بأخطار هذه الجریمة وتداعیاتها وسبل مكافحتها وتفادي الوقوع فیها 

أما عن محور الحمایة، فاللجنة تهتم بمتابعة تنفیذ الالتزامات الدولیة الناشئة على الاتفاقیات 

، وبخاصة موضوع ضحایا الإتجار، بالبشرالمصادق علیها في مجال جریمة الإتجار 

وطریقة التكفل بهم وإعادة إدماجهم في المجتمع، وذلك عن طریق اقتراح مراجعة التشریع 

                                                           
  .من المرسوم نفسه 07راجع المادة   1
  .من المرسوم نفسه 10راجع المادة   2
  .من المرسوم نفسه 12راجع المادة   3
  .من المرسوم نفسه 09راجع المادة   4

كادیمیة للبحث القانوني، ، المجلة الأآلیات مكافحة جریمة الإتجار بالأشخاص في التشریع الجزائريمواسي العلجة،   5

  .142ص  2019- 03العدد/ 10كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، الجزائر، المجلد 
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، والتأكید على ضرورة مطابقته مع الإتفاقیات الدولیة بالبشرالإتجار المنظم لجریمة 

  .المصادق علیها

كما تعمل اللجنة، على دعم وترقیة تكوین الأشخاص الذین لهم علاقة مباشرة أو غیر مباشرة 

من أجل تطویر قدراتهم في التعرف على هویة ضحایا الإتجار،  بالبشربنشاط الإتجار 

ویتحقق ذلك بالاعتماد على التجارب والجهود التي بذلت في . مرتكبیهاومحاربة الجریمة و 

سبیل وضع المؤشرات الدالة على هذه الجریمة وضحایاها، وهو ما تم تأكیده بالفعل حسب 

تقریر الخارجیة الأمریكیة، إذ وفرت الجزائر، تدریبات متعددة لفرض القانون استفاد منها 

 ون الحكومیون في العدید من الدوراتأعوان قوات الدرك وشارك المسؤول

التدریبیة والاجتماعات الدولیة والمتعددة الأطراف بشأن الإتجار بالأشخاص، كما تتوفر 

المدیریة العامة للأمن الوطني على خمس فرق شرطة لمراقبة الهجرة غیر الشرعیة والإتجار 

 . القصربالأشخاص، وخمسون فرقة متخصصة في مكافحة الجرائم ضد الأطفال و 

ولتقریر حمایة أكثر للضحایا، تعمل اللجنة على وضع قاعدة بیانات وطنیة بالتنسیق مع 

المصالح الأمنیة من خلال جمع المعلومات حول الجریمة والضحایا، لكن بشرط ضمان 

  .1الحیاة الخاصة للضحایا 

وبمناسبة صدور القانون الخاص الذي ینظم الوقایة من الاتجار من  2023 ولكن في

الاتجار بالبشر ومكافحته تغیرت تسمیة اللجنة الوطنیة للوقایة من الاتجار بالأشخاص 

، وهو ما نصت "اللجنة الوطنیة للوقایة من الاتجار بالبشر ومكافحته" ومكافحته بتسمیة 

في فقرتها العاشرة ، وهذا یعنى أن المشرع أبقى على  04/23علیه المادة الأولى من القانون 

نفس اللجنة مع تغییر تسمیتها، كما أنه عزز من صلاحیاتها سواء من حیث الوقایة 

  .2ومكافحة الاتجار بالبشر 

و تكلف اللجنة الوطنیة للوقایة من الاتجار بالبشر ومكافحته في إطار مساعدة وحمایة 

 من للوقایة اللازمة الإجراءات صوص ما تعلق منها باتخاذعلى الخ ضحایا الاتجار بالبشر

  : الاتجار بالبشر بما یلي

                                                           
  .143ص  ،مواسي العلجة، نفس المرجع  1
  .98سماتي حكیمة، المرجع السابق، ص   2
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 بالبشر الاتجار من الوقایة مجال في العمل وخطة الوطنیة الاستراتیجیة مشروع إعداد -

 .المجال هذا في الفاعلین جمیع مع بالتنسیق تنفیذهما على والسهر الحكومة على وعرضهما

 في الناشطة والدولیة الوطنیة والهیئات الجمعیات مع المعلومات وتبادل والتعاون التشاور -

 .المجال هذا

 مجال في المتدخلة والمصالح الأجهزة مختلف بین العمل وتنسیق المعلومات تبادل ضمان -

 .الجریمة هذه من الوقایة

 .بالبشر الاتجار جریمة عن المبكر والكشف والإنذار الیقظة آلیات اعتماد -

 اللازمة الإجراءات واقتراح بالبشر الاتجار من الوقایة آلیات متابعة و تقییم مختلف -

 .فعالیتها لتحسین

 لمكافحة الدولة اتخذتها التي التدابیر عن والدولیة الوطنیة التقاریر إعداد في المساهمة -

 .المعنیة الجهات مع بالتنسیق بالبشر الاتجار

 الإجراءات واتخاذ بالبشر، بالاتجار المتعلقة والمحلیة والإقلیمیة الدولیة التقاریر دراسة -

 .بشأنها اللازمة والتدابیر

 الاتجار لضحایا والدعم الحمایة لتأمین المعنیة والهیئات المختصة السلطات مع التنسیق -

 الإدماج إعادة على الضحایا لمساعدة والتأهیل الرعایة برامج إعداد ذلك في بما بالبشر

 .لهم الاجتماعي

               ومخاطره بالبشر بالاتجار التعریف بهدف وتوعویة تحسیسیة ونشاطات برامج إعداد -

 .منه الوقایة و كیفیات

 ودعم المجتمع على بالبشر الاتجار بمخاطر وتحسیسیة وتربویة تعلیمیة برامج إعداد -

 .المجال هذا في وترقیته التكوین

 البحوث إجراء مجال في العلمي والبحث العالي التعلیم مؤسسات مع التعاون تشجیع -

 .بالبشر الاتجار مجال في والدراسات والخبرات

 .ومكافحته بالبشر الاتجار من الوقایة مجال في الوطنیة الخبرة تطویر -

 .المجال هذا في علیها المصادق الاتفاقیات عن الناشئة الدولیة الالتزامات تنفیذ متابعة -
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 علیها المصادق الدولیة الآلیات مع مطابقته قصد الصلة ذي التشریع مراجعة اقتراح -

  .الصلة ذات والتنظیمات القوانین مشاریع في الرأي وإبداء

 الأعمال وكذا بالبشر بالاتجار الصلة ذات والبحوث والدراسات المعلومات نشر ضمان -

 .الإطار هذا في المنجزة

 الدولیة والمنظمات المختصة السلطات بین والتعاون التنسیق أشكال مختلف اقتراح -

 .منه والوقایة بالبشر الاتجار بمكافحة المعنیة والدولیة الوطنیة الحكومیة غیر والمنظمات

 في المتخذة الإجراءات وتقییم الجزائر في بالبشر الاتجار وضعیة حول سنوي تقریر إعداد -

  .الجمهوریة رئیس إلى السید ورفعه ومكافحته منه الوقایة مجال

 التعرف بشأن توجیهیة مبادئ المجال هذا في المتدخلین جمیع مع اللجنة بالتنسیق وضع -

 الآلیة لنظام طبقا المختصة العمومیة المرافق إلى بالبشر وإحالتهم الاتجار ضحایا هویة على

 .1التنظیم طریق عن المحدد للإحالة الوطنیة

 المجال هذا في المتدخلین مختلف مع بالتنسیق وطنیة بیانات قاعدة اللجنة وضع -

 مراعاة مع بالبشر الاتجار حول والمعطیات المعلومات جمع خلال من الأمن ومصالح

  .2للضحایا  الخاصة الحیاة حمایة

  

  التدابیر الحمائیة: الفرع الثاني

 بأوسع الإنسان حقوق على اعتداء تشكل التي الجرائم من جریمة الإتجار بالبشر تعد

 ، والاستغلال والعنف والأذى ، والمعنویة والبدنیة النفسیة الآلام لمخاطر معانیها، و نظرا

  .لهم معینة حقوق وكفالة خاصة حمایة یستوجب مما ، بالغ على الضحایا أثر له الذي

 وبخاصة ومرتكبیها الجریمة عن معلومات بأیة الإدلاء عدم یفضلون ما غالبا الضحایا وأن

 تلك انتقام من الخوف أو أمرهم وافتضاح بالعار الشعور خشیة والأطفال والفتیات النساء

                                                           
الضحایا و تحدید هویاتهم و التعرف علیهم و توجیههم نحو تسمح الآلیة الوطنیة لإحالة ضحایا الإتجار بالبشر برصد   1

  .الخدمات المناسبة لإحتیاجاتهم قصد مساعدتهم وضبط إحتیاجاتهم و حقوقهم و حمایتهم
          المتعلق بالوقایة من الإتجار بالبشر و مكافحته،  07/05/2023المؤرخ في  23/04من القانون  11أنظر المادة   2

  .09/05/2023صادر في ، 32ج ر عدد 
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 الاتجار لضحایا الحمایة سبل بسط من لابد لذا عائلاتهم، من أو منهم الإجرامیة المنظمات

 إدماجهم إعادة بغیة حقوقهم معرفة على تساعدهم التي الكافیة المعلومات وتوفیر بالبشر،

 بدخول المتعلقة الإجراءات لمخالفتهم مجرمین لیسوا بأنهم والتوعیة المجتمع في اجتماعیا

لهم                   العون وتقدیم حمایتهم السلطات على یجب ضحایا هم وٕإنما وتنقلهم وٕإقامتهم الأجانب

  .بالبشرو كذا إستفادتهم من الضمانات القانونیة المقررة لهم كضحایا لجریمة الإتجار 

  :23/04الحقوق المقررة لحمایة ضحایا الإتجار بالبشر في القانون  :أولا

 القانونیة الضمانات بالبشر الاتجار جریمة لمكافحة المتخذة القانونیة الإجراءات أهم من

 الدولیة المواثیق كفلتها التي الحقوق في والمجسدة الجریمة، هذه ضحایا لحمایة المقررة

 توفیر والنفسیة، الطبیة المساعدة المأوى، اللائق، السكن كتوفیر الداخلیة، القوانین وطبقتها

  .1... وانشغالاتهم  آرائهم عرض من تمكینهم المعلومات، تقدیم والتدریب، العمل فرص

جریمة الاتجار  نص بروتوكول منع الاتجار بالبشر على مجموعة من الحقوق لضحیة

               الظروف الخاصة بها  عن ضحایا الجرائم العادیةبالبشر، تمیزها في كثیر من الأحیان 

مجموعة من الحقوق للضحایا ثبتت  04-23و أوجد ق  و بشاعتها مقارنة بالجرائم الأخرى،

 :و من بین أهم الحقوق المكرسة لحمایة ضحایا الإتجار بالبشر هيفي نصوصه 

  :الحق في حمایة الحیاة الخاصة -01

بشكل  الجزائري في القانون المدني عن حمایة الحق في الحیاة الخاصةلم ینص المشرع 

الملازمة  إشارة إلى ضمان الحقوق و توجد فیه فقذمباشر بخلاف التشریع الفرنسي، 

أن الحق في  -الفقه  حسب غالبیة -قانون مدني، ولا شك  47للشخصیة طبقا لنص المادة 

  .قانونیة لها ان حمایةالخصوصیة من الحقوق الشخصیة التي یتعین ضم

                                                           
، أطروحة مقدمة لنیل درجة الدكتوراه، دراسة مقارنة -الآلیات اقانونیة لمكافحة الإتجار بالبشربن جیمة هدى،   1

تخصص حقوق، فرع قانون جنائي دولي، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعاباس، الجزائر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

  . 178، ص 2020-2019، السنة الجامعیة ، قسم الحقوق1962مارس  19
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وفي المقابل جرم المشرع الجزائري ضمن قانون العقوبات صراحة الاعتداء على حرمة الحیاة 

  .1ق ع ج  1مكرر  303 مكرر و 303 نصوص المواد الخاصة، وذلك عبر

 لضحایا الشخصیة الحرمة كصون إجراءات عدة خلال من الحق هذا بالیرمو بروتوكول أقر

  .بالاتجار المتعلقة القانونیة الإجراءات سریة وهویتهم، بالبشر الاتجار

یلزم جمیع ، على أن 23/04من القانون  25و هو ما أكده المشرع الجزائري في المادة 

 تنفیذاالأشخاص المكلفین بتطبیق أحكام هذا القانون بسرّیة المعلومات التي حصلوا علیها 

  .لأحكامه، إلا في الحالات التي یسمح فیها القانون بإفشائها و للسلطات التي یحددها

  :الحق في المساعدة القضائیة و القانونیة و الإداریة -02

الإجراءات الإداریة  ینبغي على الدول توفیر الحق بالمساعدة القانونیة وتوفیر المعلومات عن

أكد علیه بروتوكول بالیرمو في المادة  الاستعانة بها، وهذا ماو القضائیة التي یمكن للضحیة 

  :تكفل الدول الأطراف ما یلي منه التي أكدت على ضرورة ان 02فقرة  06

  .ذات الصلة الإداریة والقضائیة  الإجراءاتمعلومات عن  -1

عتبار في المراحل الإ بعین وأخذهامساعدتهم لتمكینهم من عرض آرائهم وشواغلهم  -2

  .2 لا یمس بحقوق الدفاع الجنائیة ضد الجناة، بما الإجراءاتلمناسبة من ا

أقر المشرع الجزائري إستفادة ضحایا الإتجار بالبشر من المساعدة القضائیة بقوة القانون                       

  .04-23من قانون  20و في جمیع مراحل الإجراءات القضائیة طبقا للمادة 

النساء           للضحایا، لا سیما أن فئتا الأساسیة الحقوق أهم من القضائیةالمساعدة  و تعتبر

حقوقهم                  عن للدفاع القضائیة و الإداریة الجهات أمام قانونیین ممثلین إلى تحتاج الأطفال و

المساعدة تمتد  و .و تقدیم المشورة القانونیة المجانیة لهم و المرافعة نیابة عنهم أمام المحاكم

بأن  الأعضاء الدول البروتوكول أوصى لهم، لهذا الإرشاد و الدعم خدمات لتقدیم القضائیة

                                                           
                  ، دار الهدى للطباعة أبحاث معاصرة في القانون الجنائي المقارن، نظرة حدیثة للسیاسة الجنائیةخلفي عبد الرحمان،   1

  .و النشر و التوزیع، ع ملیلة، الجزائر، د ط ، د ت ن
، دراسة مقارنة، دار برتوكول منع الإتجار بالبشر و إلتزامات الأردن بهالمتاجرة بالأشخاص، سلمان ثامر زھراء،   2

  .94، ص 2012، 1، ط و التوزیع، عمان، الأردن وائل للنشر
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الأساسیة  بحقوقهم القضائیة المطالبة طریق فتح ذلك شأن للضحایا و من الحق هذا تكفل

  .المقررة لهم قانونا 

  :الحق في الرعایة الصحیة و الإجتماعیة و النفسیة -03

من جراء  الجریمة لضحایا النفسیة أو الجسدیة سواء الصحیة الرعایة بالیرمو بروتوكول كفل

 كأمراض الأجهزة عدة أمراض علیها یترتب أو التي بهم، الاتجار عملیات تخلفها التي الآثار

 التي النفسیة والأزمات الجنسي، الاستغلال الأطفال جراء أو النساء تصیب التي التناسلیة

  .المتاجرین الجناة أو للزبائن والمهینة القاسیة جراء المعاملة من الضحیة لها تتعرض

الذي جاء بعنوان  23/04المشرع الجزائري بموجب الفصل الرابع من القانون و هو ما أكده 

منه ، التي نصت على ضرورة المساعدة  15و  14مساعدة وحمایة الضحایا في المادتین " 

والقانونیة لضحایا الاتجار بالبشر التي تیسر إعادة الاجتماعیة والرعایة الصحیة والنفسیة 

  :إدماجهم في المجتمع، من خلال اتخاذ جملة من التدابیر تشمل أساسا

تخصیص أماكن خاصة لاستقبال ضحایا الاتجار بالبشر وإیوائهم خاصة فئة الأطفال  -

تلك الأماكن والنساء والأشخاص ذوي الاحتیاجات الخاصة من ضحایا الاتجار بالبشر تتوفر 

على الجمیع الظروف التي تضمن سلامتهم وأمنهم وتسمح لهم باستقبال ذویهم ومحامیهم 

  .وممثلي السلطات والجمعیات الناشطة في هذا المجال

الإدماج الاجتماعي لضحایا الاتجار بالبشر في المجتمع، بطریقة تراعي فیها احترام  -

هم، وكذا وضع برامج رعایة وتعلیم وتكوین كرامتهم الإنسانیة وسنهم وجنسهم واحتیاجات

  .لضحایا الاتجار بالبشر وتقدیم المساعدة الاجتماعیة لهم

تقدیم الرعایة النفسیة والصحیة لضحایا الاتجار بالبشر بما فیها التكفل بهم مجانا من قبل  -

  .1الهیاكل العمومیة للصحة 

  

  

                                                           
  .95سماتي حكیمة، المرجع السابق، ص   1
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  :حق البقاء في الدولة المستقبلة -04

أكد برتوكول بالیرمو حق بقاء ضحایا الإتجار بالبشر في الدول المتواجدون على إقلیمها، 

، فعلى الدول المستقبلة إتخاذ جمیع التدابیر التي 1سواءا كانت الإقامة بصفة مؤقتة أو دائمة 

تسمح ببقاء الضحیة داخل إقلیمها بصفة مؤقتة إلى غایة إرجاعها إلى البلد الأصلي إذا 

ذلك، أو إبقائها بصفة دائمة داخل إقلیمها و تمكینها من البقاء فیه و معاملتها معاملة أمكن 

لائقة كأنها من مواطنیها مع الأخذ بعین الإعتبار المعاملة الإنسانیة و حمیة حقوق الإنسان                     

  .و حریاته

لمختصة وفقا لسلطتها مكن السلطات القضائیة ا 04-23و المشرع الجزائري وفقا لقانون 

التقدیریة، الترخیص للضحیة الأجنبي أو الشاهد أو المبلغ عن جریمة الإتجار بالبشر بالبقاء 

و من ثم . 2في الإقلیم الوطني، بصفة مؤقتة إلى غایة إنتهاء إجراءات التحقیق أو المحاكمة 

بعین اإعتبار  إعادته إلى وطنه مع عمل الدولة بكل ما في وسعها لتسهیل ذلك مع ألأخذ

السلامة الجسدیة له و إتخاذ جمیع الإجراءات القانونیة المتصلة بكونه ضحیة الإتجار 

  .بالبشر

  :حق العودة إلى الوطن -05

 إلیها ینتمون التي أوطانهم إلى العودة حق ربالبش الاتجار لضحایا بالیرمو بروتوكول كفل

 فیها الدائمة الإقامة بحق یتمتعون كانوا أو من رعایاها، الضحایا یكون أن أي بجنسیاتهم

لهؤلاء  السلامة معاییر الحق هذا تطبیق یراع عند بحیث المستقبلة، الدولة إلى دخولهم وقت

من  19الجزائریة طبقا للمادة  الدولة و تبعا لذلك تعمل .لأوطانهم العودة وطواعیة الضحایا،

 إلى بالبشر، الاتجار ضحایا الأجانب للرعایا والآمنة الطوعیة العودة تیسیر على 04-23ق 

                                                           
1
لمكافحة  المتحدة الأمم لاتفاقیة المكمل الأطفال، و النساء بخاصة و بالأشخاص، الاتجار ومعاقبة قمع و منع بروتوكول  

  . 1 الفقرة 7 المادة ،15/11/2000الوطنیة  المنظمة عبر الجریمة

2
  .04-23من القانون  3-2ف  28أنظر المادة   
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الاعتبارات الواجبة لسلامتهم  مراعاة مع إقامتهم بلد إلى الاقتضاء، عند أو، الأصلي بلدهم

 .وفقا للقواعد و الإجراءات التنظیمیة الساریة المفعول

 الدولة إلى الضحایا لهؤلاء المستقبلة الدولة من طلب توجیه خلال من الحق هذا یجسد كما

 الدولة هذه فتعمل الإقامة، بحق أو بجنسیاتهم إما الضحایا هؤلاء إلیها ینتمي التي المعنیة

 على تم توافق ومن إبطاء، دون الضحایا بهؤلاء علاقتها من والتأكد الطلب هذا في بالتحقیق

  الخاصة التسهیلات بكافة وتقوم الإقامة، حق لهم أو رعایاها، إذا كانوا من عودتهم

  .1السفر  أذون أو وثائق من بإجراءات عودتهم

و بالنسبة للجزائریین ضحایا الإتجار بالبشر بالخارج، كرس المشرع الجزائري هذا الحق لهم 

، بحیث تتولى الدولة حمایتهم بالتنسیق مع السلطات 04-23من ق  18من خلال المادتین 

دتهم، و عند طلبهم، تسهیل المختصة في الدول المعنیة، و تهیئة كافة الظروف لمساع

  .رجوعهم إلى الجزائر

تدابیر الحمایة الإجرائیة و غیر الإجرائیة لضحایا الإتجار بالبشر في القانون  :ثانیا

23/04:  

مكن المشرع الجزائري ضحایا الإتجار بالبشر من حقهم في الإستفادة هم و عند الإقتضاء، 

غیر الإجرائیة و ذلك وفقا لما هو منصوص علیه أفراد أسرهم من تدابیر الحمایة الإجرائیة و 

  .04-23من قانون  21في المادة 

  :التدابیر الإجرائیة لضحایا الإتجار بالبشر -01

على  أكد حیث بالبشر، الاتجار جریمة ضحایا لحمایة بالغة أهمیةالمشرع الجزائري  أولى

القانوني لا سیما أثناء مرحلة  وجودهم تثبت و كرامتهم تحفظ حقهم في التدابیر الإجرائیة التي

  :و أهمهاالتحقیق و المحاكمة 

والقضائیة  والقانونیة الإداریة بالإجراءات ضحایا الإتجار بالبشر إعلام السلطات المختصة -

تصرفهم  الصلة، و تسهیلها و جعلها متاحة لهم و تستجیب لإحتیاجاتهم، و وضع تحت ذات

                                                           
1
  .181-180بن جیمة هدى، المرجع السابق، ص   
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، و توفیر 1المجال  هذا في المختصة والهیئات الحبالمص اتصالهم تسهل التي الوسائل كل

  .2المساعدة المناسبة لهم في جمیع مراحل الإجراءات القانونیة 

إستفادة ضحایا الإتجار بالبشر من المساعدة القضائیة التي تضمنها الدولة لهم بقوة  -

فالمساعدة القضائیة تؤسس لوجودهم القانوني، و لهذا . 3القانون في جمیع المراحل الإجرائیة 

و یندرج ضمن المساعدة . أوصى البرتوكول الدول الأعضاء بأن تكفل هذا الحق للضحایا

 انشغالاتهم و آرائهم عرض في الضحایا یساعد الذيالقضائیة الحق في الممثل القانوني 

 وتوفیر القانونیة الاستشارات فیرتو  القانونیة المساعدة الجهات المعنیة، و تشمل أمام

  .القضائیة و الإداریة الجهات القانونیة أمام الخدمات

 وجودهم تثبت و كرامتهم تحفظ التي الأساسیة الحقوق من بجملةفینبغي إعلام الضحایا 

الترجمة للغة  الحمایة، الإعلام، في الحق الشكوى، تقدیم في كالحق انتهك، الذي القانوني

 المعلومات تكون أن و یجب ...خ إل الطبي، الفحص الضحایا أو الشهود،التي یفهما 

 مراحل كل في أساسیة أهمیة ذات كافیة و معلومات القضائیة السلطات من المقدمة

  .4الضحایا  بقضایا مرتبطة و الإجراءات

أكدت إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة على مساعدة الضحایا حمایتهم من  -

 سلوكا بالبشر الاتجار جریمة كانت لما، و 5خلال توفیر سبل حصولهم على التعویض 

               الاجتماعیة و النفسیة و الجسمانیة بین أضراره تتنوع الضحایا، من عددا یصیب خطیرا

 أمام بالبشر جبرا لهذه الأضرار المطالبة الاتجار جرائم لضحایا یحقالاقتصادیة، ف و

                                                           
1
  .04-23من القانون  22أنظر المادة   

إعلان بشأن المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة و إساءة إستعمال السلطة، المعتمد من قبل قرار الجمعیة   2

ج من البند المتعلق بالوصول إلى العدالة -6، الفقرة 1985نوفمبر  29المؤرخ في  34/40العامة للأمم المتحدة تحت رقم 

  .و المعاملة المنصفة

  . و المتعلق بالوقایة من البشر و مكافحته 2023-05-27المؤرخ في  04-23من القانون  20أنظر المادة   3
لمكافحة  المتحدة الأمم لاتفاقیة المكمل الأطفال، و النساء بخاصة و بالأشخاص، الاتجار ومعاقبة قمع و منع بروتوكول  4

  .أ ، 2 فقرةال 6 المادة ،15/11/2000الوطنیة  المنظمة عبر الجریمة
                       2010لسنة  64النظام القانوني لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر في ضوء قانون رقم خالد مصطفى فهمي،   5

  .406، ص، 2011، دار الفكر العربي، مصر، و الإتفاقیات الدولیة و التشریعیة العربیة ، دراسة مقارنة
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 بالإدانة القضاء حكم یتیحو . 1من ضرر  لحقهم عمّا بالتعویض الجزائریة القضائیة الجهات

  .2المتهمین  بین و بینهم توازن العلاقة یعید مما الضرر، بجبر المطالبة طریق للضحایا

بالتكفل المجاني من طرف الهیاكل العمومیة ( توفیر الحمایة الأمنیة و الحمایة الطبیة  -

، عند الإقتضاء، للضحیة و الشاهد متى كانا في حاجة إلیها، و ذلك في جمیع )الصحیة

  .3مراحل جمع الإستدلالات و التحقیق و المحاكمة في جرائم الإتجار بالبشر 

ن المعلومات الشخصیة للضحایا التي تتضمن هویتهم          وجوب التأكد بصفة فوریة م -

ذلك،  أهمیة تبرزو . 4و جنسیتهم و سنهم في جمیع مراحل البحث و التحقیق و المحاكمة 

هویاتهم فإنهم  إخفاء أو إنكار لأنه في حال.هویاتهم إثبات وثائق الضحایا یفقد عندما

مخالفین  الجزائیة، باعتبارهم القضائیة المتابعة إلى أو الاستغلال مخاطر سیتعرضون إلى

القانوني  مركزهم جریمة الهجرة غیر الشرعیة، مما یفقدهم تشكل التي و الإقامة لقوانین

بالإبعاد         مهددینا لیصبحو حمایة حقوقا و یمنحهم الذي بالبشر الاتجار جریمة كضحایا

  .ااجتماعی و إداریا وضعیاتهم تسویة لعدم الطرد و

أمر السلطات القضائیة، عند الإقتضاء، في مراحل جمع الأدلة و التحقیق و المحاكمة،  -

      بمنع المشتبه فیهم أو المتهمین من الإتصال أو الإقتراب من ضحایا الإتجار بالبشر 

سلامتهم الجسدیة أو حیاة أو سلامة أفراد  أوإذا كانت حیاتهم أو الشهود أو المبلغین، 

عائلاتهم أو أقاربهم او مصالحهم الأساسیة معرضة لتهدید خطیر، بسبب المعلومات التي 

یمكنهم تقدیمها للقضاء و التي تكون ضروریة لإظهار الحقیقة في قضایا جرائم الإتجار 

في الإقلیم الوطني إلى غایة و كذا الترخیص لهولاء لا سیما الأجانب منهم بالبقاء  بالبشر،

  . 5و المحاكمة  إنتهاء إجراءات التحقیق

                                                           
1
  .04-23من القانون  23أنظر المادة   

الضمانات الموضوعیة و الإجرائیة لضحایا جریمة الإتجار بالبشر في لإطار برتوكول بالیرمو لعام سعداوي كمال،   2

، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 2، مجلة الأبحاث القانونیة و السیاسیة، جامعة محمد لمین دباغین، سطیف 2000

  .116، ص 2019العدد الأول، سبتمبر 

3
  .04-23من القانون  30و  17المادتین  أنظر  

4
  .04-23من القانون  01ف  28أنظر المادة   

5
  .04-23من القانون  03-02ف  28أنظر المادة   
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  :التدابیر غیر الإجرائیة لضحایا الإتجار بالبشر -02

  :و تتمثل التدابیر غیر الإجرائیة لحمایة ضحایا الإتجار بالبشر على الخصوص فیما یأتي

المبلغین و عدم الإفصاح عنها إخفاء المعلومات المتعلقة بهویة الضحایا أو الشهود أو  -

  .توفیرا للحمایة لهم في جمیع مراحل جمع الأدلة و التحقیق و المحاكمة

ضمان الحمایة الجسدیة لضحایا الإتجار بالبشر بوضعهم في مراكز إیواء تضمن  -

سلامتهم و تسمح لهم بإستقبال ذویهم أو محامیهم و ممثلي السلطات الخاصة و الجمعیات 

 بلدانهم إلى إعادتهم أو القضائیة الإجراءات انتهاء حین إلىهذا المجال، الناشطة في 

  .دائمة إقامة لهم فیها التي أو الأصلیة

أساس ف.إنشاء صندوق لمساعدة ضحایا الإتجار بالبشر إجتماعیا و مالیا و التكفل بهم -

كونه هو المجني علیه وبحقوقه  مسؤولیة الدولة عن التعویض یكمن في الاهتمام بعلم

، إلا أن یستطیع مقاومة الضرر الواقع علیه الطرف الضعیف الذي یعاني من الجریمة، ولا

التعویض الذي تدفعه الدولة للمجني علیهم أو المتضررین هو نوع من الإعانة الإجتماعیة                          

  .1و لا یعتبر حقا للمجني علیه 

فمساعدة ضحایا الإتجار بالبشر تتم بالعمل على  .ةالحفاظ على سریة الدعوى العمومی -

صون الحرمة الشخصیة لهم و هویتهم و جل الإجراءات القانونیة المتعلقة بذلك الإتجار 

دون الإخلال بحق الدفاع و مقتضیات مبدأ الوجاهیة وفقا للأحكام المنصوص علیها  2سریة 

  .قانونا

ر معلومة، سواءا تعلق الأمر بالشاهد أو في ویثور التساؤل عن حالة بقاء هویة الشاهد غی

حالة إستفادة الضحیة من هذا التدبیر في حالة ما إذا كان شاهدا، خصوصا عند إحالة 

أن القواعد الإجرائیة الجزائیة تتطلب حق المتهم في القضیة على جهة الحكم، و لا سیما 

  .مواجهة أطراف الدعوى من ضحایا وشهود

                                                           
1 ،                 2012، 1، دار الحامد للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، ط حقوق المجني علیهسعید جمیل العجرمي،   

  .239-233ص 
دراسة ، التدابیر الدولیة لمكافحة الإتجار بالنساء في القانون الدولي العام و الفقه الإسلاميمحمد السید حسن داود،   2

  .81، ص 2010، دار الكتب القانونیة، المحلة الكبرى، مصر، مقارنة
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الحالة ضمانا للموازنة بین متطلبات الحمایة و حقوق الدفاع ووفقا نرى أن القاضي في هذه 

  :لسلطته التقدیریة یتخذ أحد الإجرائین

                 ) الإدلاء بالشهادة دون وجود الشاهد جسدیا(إما سماع الشاهد بغیر هویته الحقیقیة  -1

عه عن بعد عن طریق و ذلك بواسطة وسائل تقنیة تسمح بكتمان هویته و صوته، و یتم سما

و في هذه الحالة تعتبر المعلومات التي یكشف عنها مجرد إستدلالات لا . المحادثة المرئیة

  .تشكل وحدها دلیلا یمكن إعتماده كأساس للإدانة

و إما سماعه بهویته الحقیقیة دون حجبها عن وسائط الإعلام و عن المجرم المتهم إذا  -2

الدفاع خصوصا إذا كانت تصریحاته هي الدلیل الوحید كانت هویته ضروریة لممارسة حق 

  .للإتهام

  :و یمكن للمحكمة في هذه الحالة الكشف عن هویته بشروط

  .الموافقة الشخصیة من الشاهد المخفي الهویة -أ

إتخاذ القاضي كافة التدابیر الممكنة إذا كانت حیاته أو سلامته الجسدیة أو حیاة أفراد  -ب

أو مصالحه الأساسیة معرضة لتهدید خطیر، بسبب المعلومات التي یمكنه عائلته أو أقاربه 

  .تقدیمها للقضاء و التي تكون ضروریة لإظهار الحقیقة في قضایا الإتجار بالبشر

  

  بالبشر الاتجار جرائم عن والاستدلال التحري إجراءات :الثاني المطلب

  

- 23لجرائم المقررة في قانون یباشر ضباط الشرطة القضائیة مهمة البحث و التحري عن ا

المتعلق بالوقایة من الإتجار بالبشر و مكافحته و جمع الأدلة عنها و البحث عن  04

 یملكها التي والاستدلال التحري و أن إجراءات. مرتكبیها ما لم یبدأ فیها تحقیق قضائي

 جمع البلاغات، تلقي :في تتمثل بالبشر الاتجار جریمة مواجهة في الشرطة القضائیة ضابط

المحاضر كل ذلك تطبیقا للمواد  وتحریر الإیضاحات المعاینة على المعلومات والحصول

التي تتطلب  04-23من قانون  32من قانون الإجراءات الجزائیة و المادة  12-13-17

  .مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجزائیة
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عد إجرائیة حدیثة خاصة في تطور جریمة الإتجار بالبشر فرض على المشرع إعتماد قوا

- 06القانون و  04-23سبیل مكافحتها لإستخلاص الدلیل الإلكتروني و هو ما جاء به ق 

یولیو  08المؤرخ في  155-66 المعدل والمتمم للأمر رقم 2006المؤرخ في دیسمبر  22

والمتضمن لقانون الإجراءات الجزائیة فنص المشرع الجزائري على إجراءات خاصة  1966

                في جرائم الإتجار بالبشر وتتمثل هذه الإجراءات في التسرب  تهدف إلى ضبط الأدلة

متضمن ال  04-09 و اعتراض المراسلات، كما تم استحداث إجراءین آخرین في القانون

القواعد الخاصة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیا الإعلام والاتصال ومكافحتها هما 

  .المراقبة الالكترونیة وحفظ المعطیات

و تتجه الإتفاقیات الدولیة و القوانین الداخلیة إلى التوسع في إجراءات الإستدلال و التحري 

  . 1القضائیة أي التوسع في السلطات الممنوحة لضباط الشرطة 

و إلى جانب الصلاحیات العادیة التي منحها المشرع للضبطیة القضائیة المخولة لهم قانونا 

ستثنائیة في حالة وقوع إم صلاحیات في جمع الأدلة و البحث عن مرتكبیها فقد منح له

  :جریمة الإتجار بالبشر و منها 

  .04-23التي نص علیها ق  إجراءات التحري و الإستدلال في جریمة الإتجار بالبشر -1

أسالیب التحري الخاصة للكشف عن جریمة الإتجار بالبشر المنصوص علیها في  -2

  .التشریع المعمول به

  

  

  

                                                           
ئیة المعاصرة، دراسة الأحكام الموضوعیة و الإجرائیة للجریمة المنظمة في ضوء الساسة الجنامحمد علي سویلم،   1

 د ط، ، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر،مقارنة بین التشریع و الإتفاقیات الدولیة و الفقه و القضاء

  .519ص  ،2009



  بالبشر في التشریع الجزائريالفصل الثاني          آلیات التصدي لجرائم الإتجار 

 

60 
 

وفقا لقانون     إجراءات التحري و الإستدلال في جریمة الإتجار بالبشر: الفرع الأول

23-04  

 على تحریك السابقة التمهیدیة الإجراءات من مجموعة هي التحري و الاستدلالات مرحلة

 تلقي: العامة، و أبرز هذه القواعد الإجرائیة تتمثل في النیابة قبل من الدعوى العمومیة

 الجریمة عن و التحري الإیضاحات على والحصول المعلومات البلاغات والشكاوى، جمع

  .ومرتكبیها

 علق فیها المشرعلم ی 04-23إن جرائم الإتجار بالبشر المنصوص علیها في القانون 

الجزائري تحریك الدعوى العمومیة على ضرورة تقدیم شكوى من طرف المتضرر، فیمكن 

مباشرة الدعوى العمومیة تلقائیا في الجرائم  04-23من ق  27للنیابة العامة وفقا للمادة 

الدعوى  تحرك أن إذن أو طلب أو شكوى قید أي بدون المنصوص علیها في هذا القانون،

و من قبیل . العمومیة الدعوى مباشرة في الأصیل صاحبة الاختصاص باعتبارها العمومیة

المعتمدة  الوطنیة للجمعیات یمكن تدابیر الحمایة الإجرائیة لضحایا الإتجار بالبشر، فإنه

 ذوي والأشخاص والمرأة الطفل وحمایة الإنسان حقوق مجال في الناشطة الوطنیة والهیئات

مدني  كطرف والتأسیس القضائیة المختصة الجهات أمام شكوى إیداع الخاصة الاحتیاجات

الناجم عن هذه الجرائم،  الضرر عن بالتعویض للمطالبة ،1بالبشر  الاتجار جریمة في

  .تلقائیا العمومیة الدعوى تحریك الإدعاء هذا عن ویترتب

 ،جریمة الإتجار بالبشرضحایا بشأن توفیر العدالة  إعلان الأمم المتحدةو قد حدد بوضوح 

تصرفاتهم، أن یدفعوا تعویضا عادلا  الذین یجب على المجرمین أو غیرهم من المسئولین عن

  :و هم لهم،

  .الضحایا المباشرة لجرائم الاتجار بالبشر -1

  .أسر الضحایا -2

  .الأشخاص الذین تعولهم الضحایا -3

                                                           
1
  .04-23من القانون  39أنظر المادة   



  بالبشر في التشریع الجزائريالفصل الثاني          آلیات التصدي لجرائم الإتجار 

 

61 
 

  .1 البیئة والمجتمع -4

ني علیه وحده، و هو من تعرض حقه الذي یحمیه القانون إن حق تقدیم الشكوى مقرر للمج

، أو بعبارة أخرى هي إخطار من 2لضرر مباشر و تحققت بالنسبة له النتیجة الجرمیة 

  .3المجني علیه أو من یقوم مقامه إلى السلطات العامة عن جریمة معینة وقعت علیه 

 جریمة مدني في كطرف والتأسیس القضائیة المختصة الجهات أمام شكوى إیداعفالأصل أن 

یكون من قبل الضحایا السالفي الذكر للحصول على تعویض عادل لهم،  بالبشر الاتجار

 في الناشطة الوطنیة المعتمدة والهیئات الوطنیة غیر أن المشرع كفل حق التقاضي للجمعیات

عن الحقوق  للدفاع الاحتیاجات ذوي والأشخاص والمرأة الطفل وحمایة الإنسان حقوق مجال

 للمطالبة مدني كطرف والتأسیس، من إیداع شكوى 04-23الأساسیة للإنسان وفقا لقانون 

  .هذه الجریمةالناجم عن  الضرر عن بالتعویض

و أمام قصور أسالیب البحث و التحري الكلاسیكیة في مواجهة جریمة الإتجار بالبشر 

إلى البحث عن سبل جدیدة  04-23كجریمة مستحدثة و خطیرة، لجأ المشرع بموجب ق 

لمكافحتها تسایر تطورات أدوات الجریمة و تكشف مخططات الجماعات الإجرامیة المنظمة 

تحدید الموقع الجغرافي للضحیة،  -2المراقبة الإلكترونیة للمعطیات،  -1: الخفیة و منها

 توجیه نداء للجمهور أو نشر صور أو -4، ي البلاغات و الشكاوي إلكترونیاتلق -3

الإتجار  أوصاف تخص المشتبه فیهم یجري البحث عنهم أو متابعتهم لإرتكابهم جرائم

  .تفتیش المحلات السكنیة -5، بالبشر

  

  

                                                           
من أربعة أجزاء، ) موسوعة(  ضمن - الجزء الرابع -المختصر في ظاهرة الإتجار بالبشرحمید محمد علي اللهبي ،   1

  .295ص  ،2021 ،1 طلیمن، مكتبة دار الثقافة العصریة، صنعاء ا
،             1988، 02دار النهضة العربیة ، القاهرة، مصر، ط  ،شرح قانون الإجراءات الجنائیةي، محمود نجیب حسن  2

  .126ص 
القاهرة، مصر،  جامعة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، قیود الدعوى الجنائیة بین النظریة و التطبیقعزت الدسوقي،   3

  .233، ص 1986
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  :المراقبة الإلكترونیة للمعطیات :أولا

للتصدي لجریمة الإتجار بالبشر التي ترتكبها جماعات إجرامیة عن طریق وسائل التكنولوجیا 

 وسع المشرع من صلاحیاتالمعلوماتیة كالإنترنیت والهواتف النقّالة و سبل معالجتها، 

 04- 23من ق  32بموجب المادة   الأخیرة هذه منح إلى العادیة، القضائیة الضبطیة

في جرائم  تقنیة التسرب الإلكتروني آلیات بوضع إمكانیة إستعانتهاب وذلك حدیثة، صلاحیة

بسرعة عنها، وذلك بإختراق المنظومة المعلوماتیة أو أنظمة  للكشف الإتجار بالبشر 

بتتبع و مراقبة المشتبه فیهم من أجل  الإتصالات اللاسلكیة أو المنصة الرقمیة والتوغل فیها

تحت  الإلكتروني التسرب عملیة مباشرة لمعلومات، و تتمالبحث و التحري و جمع الأدلة و ا

إشراف وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق بعد إخطار وكیل الجمهوریة لضابط الشرطة 

 مرتكبیها، وملاحقة جرائم الإتجار بالبشر عن الكشفبهدف القضائیة للقیام بهذه العملیة 

 إخلال من الحقیقیة الهویة إخفاء إمكانیة، مع لهم شریك أو معهم فاعل أنه بإیهامهم وذلك

 ضباط على یمنعغیر أنه . التواصل الإجتماعي مواقع على مستعارة بأسماء صفحات إنشاء

المشتبه فیهم على إرتكاب  تحریض الإجراءات، بطلان طائلة تحت القضائیة، الشرطة

  .ضدهم دلیل على الحصول الجریمة بغرض

  :تحدید الموقع الجغرافي للضحیة أو المشتبه فیه أو المتهم :ثانیا

و هي آلیة تكنولوجیة تستعمل أثتاء التحري لمتابعة و تعقب الضحیة أو الشخص المشتبه 

فیه أو المتهم أو وسیلة إرتكاب الجریمة أو أي شيء له علاقة بالجریمة و ذلك عبر وسائل 

الإجرامیة لممارسة هذه الجریمة التي تعد من التواصل الإجتماعي التي تستغلها الشبكات 

 عملیة مباشرة تتم 04-23.من ق 33أخطر الجرائم التي أخذت أشكالا جدیدة و وفقا للمادة 

تحت إشراف وكیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق بعد إخطار وكیل  تحدید الموقع الجغرافي

توفرت دواع ترجح إرتكاب  الجمهوریة لضابط الشرطة القضائیة للقیام بهذه العملیة متى
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           1الاتصال  أو الإعلام تكنولوجیات وسائل من وسیلة أي جریمة الإتجار بالبشر باستعمال

  . الغرض لهذا خصیصا معدة 2تقنیة  ترتیبات بوضع أو

  :تلقي البلاغات و الشكاوي إلكترونیا  :ثالثا

صلاحیة وضع  04-23ق من  34منح المشرع لضباط الشرطة القضائیة وفقا للمادة 

وسائل تقنیة على مستوى المواقع الإلكترونیة من اجل تلقي البلاغات المتعلقة بجریمة 

جمعیة وطنیة ( الإتجار بالبشر و قد یكون البلاغ صادر من من أي شخص معنوي عام 

أو من شخص طبیعي ) معتمدة أو أي هیئة وطنیة ناشطة في مجال حقوق الإنسان و غیرها

و أن یبادر بغیر تمهل  ) الضحیة المتضرر أو عن أي فرد من عامة الناس نقد یكو ( 

  .بإیقافها أو في العملیة بالاستمرار یأمر بذلك و الذي  فورا المختص الجمهوریة وكیل بإعلام

                توجیه نداء للجمهور أو نشر صور أو أوصاف تخص یجري البحث عنهم  :رابعا

  :أو متابعتهم

إعلام  لضابط الشرطة القضائیة المختص بعد 04-23من ق  35المشرع وفقا للمادة أجاز 

 شأنها من شهادات، أو معلومات قصد تلقي للجمهور نداء توجیه المختص، الجمهوریة وكیل

والشهود والمبلغین،  الضحایا بهویة التحریات الجاریة مع مراعاة السریة المتعلقة في المساعدة

                                      عنوان أي من یطلب أن ،الجمهوریة وكیل من مكتوب إذن على اءبن أیضا یمكنه كما

 أشخاصا مشتبه فیهم تخص صور أو أوصاف أو إشعارات ، نشر إعلامي سند أو لسان أو

                                                           
أجهزة التتبع لتحدید المواقع الجغرافیة و على رأسها النظام العالمي : الاتصال أو الإعلام تكنولوجیات وسائلمن قبیل   1

المتهم، أو بإستعمال تطبیقات التتبع                  لتحدید الأماكن التي یتواجد بها الضحیة أو المشتبه فیه أو ) GPS(لتحدید المواقع 

و تحدید المواقع عن طریق إلكتروني أو الهواتف المحمولة من خلال برامج التجسس التي تثبت علیها ، كما یمكن 

  .إستخلاص الموقع الجغرافي لهم من المعطیات التي یتم وضعها على شبكات التواصل الإجتماعي
ایة الضحیة أو لمستلزمات التحریات أو التحقیقات القضائیة الجاریة وفقا للقواعد المنصوص علیها یمكن لمقتضیات حم  2

في قانون الإجراءات الجزائیة وضع ترتیبات تقنیة موجهة حصریا لتحدید الموقع الجغرافي للضحیة أو المشتبه فیه أو المتهم 

بالنظر إلى وجود آلیات تقنیة تقوم بحفظ سجل ) en différé(أو الزمن المتأخر ) en temps réel(في الزمن الحقیقي 

  . المواقع و التي یمكن الإطلاع علیها من قبل ضابط الشرطة القضائیة
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 هذا في علیها المنصوصالإتجار بالبشر  جرائم إحدى في متابعتهم أو عنهم البحث یجري

  . القانون

  :تفتیش المحلات السكنیة :خامسا

 04-23من ق  38أجاز المشرع للضبطیة القضائیة في جریمة الإتجار بالبشر وفقا للمادة 

 بأمر أو الجمهوریة وكیل عن صادر ومكتوب مسبق إذن على بناء السكنیة المحلات تفتیش

 الجرائم لمعاینة اللیل أو النهار ساعات من ساعة كل في المختص التحقیق قاضي من

و الهدف من التفتیش هو الحصول على دلیل إثبات . القانون هذا في علیها المنصوص

  . مادي ضد المشتبه فیه أو إنقاذ ضحیة جریمة الإتجار بالبشر

و تجدر الإشارة إلى أن المشرع الجزائري لم یرتب البطلان عند تفتیش المحلات السكنیة 

القانوني  الأجل خارج یتم الذي أو بمناسبة التفتیشبمناسبة معاینة جریمة الإتجار بالبشر، 

التقاط  أجل من التقنیة الترتیبات وضع بغرض تم قد المسكن إلى الدخول كان إذا المحدد

  .1سریة  أو خاصة بصفة به المتفوه الكلام وتسجیل وبث وتثبیت

  

 أسالیب التحري الخاصة للكشف عن جریمة الإتجار بالبشر: الفرع الثاني

فهذا بالضبط بسبب لأنها غالبًا ما تكون أو الأسالیب بالخاصة،  وصف هذه التقنیاتتم 

خطیرة تنتهك إما المبادئ القانونیة أو الحقوق القانونیة الفردیة الأساسیة، بحیث یكون 

مرة أخرى، یتم مواجهة المآزق التي یطرحها عدم دقة مفهوم . استخدامها المنتظم غیر مقبول

التي بسبب خطورتها الخاصة ) أحد صورها جریمة الإتجار بالبشر(  الجریمة المنظمة

المفترضة تبرر استخدام وسائل استثنائیة، ولكنها تشمل في الوقت نفسه سلوكا إجرامیًا 

 .2متعددا لا یبرر أي استثناء لـعدم التقید بالمبادئ العامة للقانون 

                                                           
  .من ق إ ج ج 04مكرر ف  65أنظر المادة   1

2  - Loanis Rodopoulos. Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne Faculté de droit - École doctorale de droit 
comparé. Thèse pour l’obtention du grade de docteur en droit. Contribution à l’étude de la notion de crime 
organisé en Europe, l’exemple de la France et de la Grèce. Thèse présentée et soutenue publiquement le 
15 avril 2010, p 177. 
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في التشریع المعمول به، لغرض  یمكن اللجوء إلى أسالیب التحري الخاصة المنصوص علیها

  :جمع الأدلة حول جرائم الإتجار بالبشر، و منها

  :)الإختراق( و التسرب  إعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و إلتقاط الصور :أولا

إن إحترام الحریات العامة كأصل عام یقتضي تخویل الناس حق الإحتفاظ بسریة حیاتهم 

فإن هذه السریة لم تعد مطلقة إنما أصبحت حقا نسبیا تجوز الخاصة أیا كان نوعها ومع هذا 

  .1التضحیة به في سبیل المصلحة العامة 

الاعتراض والتسجیل والالتقاط والتسرب هي عدة تسمیات یمكن اختزالها في مصطلح واحد 

               التي لا تخرج عن كونها رقابة مشروعة لشخص أو مكان أو أحادیث " المراقبة"هو 

أو مراسلات مكتوبة أو مسموعة أو مرئیة نتیجة الاشتباه في تصرفات غیر قانونیة وذلك 

  .2بصورة لا یحس معها الغیر بمباشرتها لطابع السریة التي یكتنفها 

قد وسع الجهات التي یمكنها الإذن بهذا  ،و المشرع الفرنسي على عكس المشرع الجزائري

 chambre(الأسلوب في التحري و هي غرفة التحقیق أو ما یعرف بغرفة الإتهام 

d’instruction(  3مع مراعاة الإجراءات المعمول بها بتسلیم الإذن.  

  :إعتراض المراسلات السلكیة و اللاسلكیة -01

تستخدمها الضبطیة القضائیة   ،التحري تعتبر وسیلة هامة من الوسائل الحدیثة للبحث و

  .4لمواجهة جریمة الإتجار بالبشر وتتم عبر وسائل الإتصال السلكیة و اللاسلكیة 

یتم اعتراض المراسلات عن طریق وسائل الاتصال السلكیة و اللاسلكیة أي جمیع 

قابلة  حیث تمثل هذه المراسلات بیانات ،المراسلات الواردة أو الصادرة مهما كان نوعها

                                                           
، مجلة الراشدیة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة مصطفى إسطنبولي معسكر، حرمة المسكنظ، نقادي عبد الحفی  1

  .176ص  ،2010الجزائر، العدد الثاني، 
إعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و و إلتقاط الصور و التسرب كإجراء تحقیق قضائي في المواد عمارة فوزي،   2

  .236ص  ،2010جوان  ،33الإنسانیة، منشورات جامعة منتوري، قسنطینة، الجزائر، العدد ، مجلة العلوم الجزائیة
، المجلة القضائیة للمحكمة العلیا الجزائر العدد أسالیب البحث و التحري الخاصة و إجراءاتهامصطفاي عبد القادر،   3

  .73ص  ،2009 ،02
  .وسائل إتصال سلكیة كالهاتف الثابت أو لا سلكیة كالهاتف النقال و البرید الإلكتروني  4
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للإنتاج، التوزیع، التخزین، الاستقبال والعرض، أي بإمكان التحرز علیها وتقدیمها كدلیل 

  .1مادي أمام جهات التحقیق 

إن تطور تقنیة أجهزة تسجیل المحادثات تسجیل الشخصیة و التلیفونیة و إلتقاط الصور أدى 

ة على حرمة الحیاة مما جعلها تشكل خطور  ،إلى إستخدامها في مجال الإثبات الجنائي

خص بالذكر المراسلات  ج من ق إ ج 5مكرر 65، والمشرع الجزائري في المادة 2الخاصة 

 التي تتم عن طریق وسائل الاتصال السلكیة واللاسلكیة دون الرسائل والخطابات

ذلك أن أفراد الشبكات والعصابات المنظمة كثیرا ما  ،والمطبوعات والطرود لدى مكاتب البرید

ون خططهم الإجرامیة باستعمال أدوات وتجهیزات متطورة، كما حدد المشرع الجزائري نوع ینفذ

المراسلات وهي تلك التي تتم بواسطة الاتصال السلكي واللاسلكي وإستبعد الوسائل البریدیة 

أي الخطابات الخطیة التي تتم عن طریق البرید وذلك حرصا على ضمان حریة وسریة 

  .3د المكفولة دستوریا المراسلات بین الأفرا

  :تسجیل الأصوات -02

المقصود به تسجیل أحادیث المتهم وشركائه عن واقعة معینة من  ،و تسجیل الأصوات

فبعدما أعطى  ،خلسة ج من ق إ ج 05مكرر 65الوقائع المنصوص علیها في المادة 

الحق  ناء عن هذابشكل غیر مباشر أورد استث فإنه و ،المشرع للمتهم الحق في الصمت

ذ اعتراف الشخص ضد أین أصبح من الممكن أخ ،مكرر السالفة الذكر 65بموجب المادة 

                                                           
شهادة  مقدمة لنیل، مذكرة الجزائريمتابعة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة في التشریع بكرار شوش محمد،   1

الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة وهران،  تخصص القوانین الإجرائیة و التنظیم القضائي، كلیة: الماجستیر في القانون

  .105، ص 2012- 2011الجزائر، السنة الجامعیة 
                ، 2008، مطبعة السلام الحدیثة، مصر، إستخدام التكنولوجیا الحدیثة في الإثبات الجنائيمحمد محمد عنب،   2

  .291ص 
  ". الحق في سریة مراسلاته و إتصالاته الخاصة في أي شكللكل شخص " من الدستور تقضي بأنه  02فقرة  47المادة   3
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ودون رضاه وموافقته عن طریق تسجیل كل ما یتفوه به من كلام بصفة  نفسه بشكل خفي

  .1خاصة أو سریة 

و یتم تسجیل الأصوات عن طریق وضع رقابة على الهواتف وتسجیل الأحادیث التي تتم 

كما یتم أیضا عن طریق وضع میكروفونات حساسة تستطیع النقاط الأصـوات  ،عن طریقها

، 2وتسجیلها على أجهزة خاصة، وقد یتم أیضا عن طریق النقاط إشارات لا سلكیة أو إذاعیة 

بحیث یمكن إعادة سماع الصوت والتعرف على مضمونه والتسجیل الصوتي المتخذ كوسیلة 

لمتفوه به بصفة خاصة أو سریة من طرف شخص أو عدة للتحري عن الجرائم یشمل الكلام ا

  .3أشخاص في أماكن قد تكون خاصة أو عمومیة 

بغض النظر عن مكان التسجیل الذي قد یكون عاما كالشارع أو خاصا كالمسكن والأداة  و

 .فالمهم في العملیة هو الكلام المتفوه به الذي قد یشكل دلیلا لإظهار الحقیقة ،التي یتم بها

أنه كي یتم القیام بالترتیبات التقنیة ق إ ج ج  05مكرر  65والملاحظ من خلال المادة 

عملیة تسجیل الأصوات یسمح لضابط الشرطة القضائیة أن یدخل إلى المحلات  لإنجاز

غیرها ولو في اللیل وبغیر علم أو رضا الأشخاص الذین لهم حق على تلك  السكنیة وإلى

  .4الأماكن 

  :صورإلتقاط ال -03

من التقنیات التي استحدثها المشرع الجزائري في البحث والتحري عن جریمة الإتجار بالبشر 

 ج من ق إ ج 09مكرر  65أسلوب التصویر بمختلف أنواعه، وعبر علیه في نص المادة 

، والتي تتمثل في وضع الترتیبات التقنیة دون موافقة المعنیین من "التقاط الصور" بعبارة 

                                                           
  .237المرجع السابق، ص،  عمارة فوزي،  1
  .78، ص 1990،  مصر، 3،  منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، ط المحقق الجنائيحسین صادق المرصفاوي،   2
مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه الطور الثالث ، أطروحة إجراءات التحقیق القضائیة الخاصة، دراسة مقارنةعنتر أسماء،   3

قانون قضائي خاص، جامعة عبد الحمید بن بادیس، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، مستغانم، : في الحقوق تخصص

  .147، ص 2021- 2020الجزائر، السنة الجامعیة 
  . 114ص  ،2010ائر، ، الجز  3،  دار هومة، الطبعة قاضي التحقیق في النظام الجزائريمحمد حزیط ،   4
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 65، فبموجب المادة 1الصور لشخص أو لعدة أشخاص یتواجدون بمكان خاص  أجل التقاط

السالفة الذكر سمح قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري لقاضي التحقیق أن یمد عین  5مكرر

و حتى وإن  .الكامیرا إلى الأماكن الخاصة التي تعد مستودعات أسرار المعنیین بالمراقبة

أعطى المشرع الصبغة القانونیة لإمكانیة إثبات دلیل الجریمة عن طریق تسجیل الأصوات 

والتقاط الصور إلا أن هذا الأسلوب من الناحیة الفنیة والتقنیة قیل فیه الكثیر خاصة مع 

  .2) المونتاج(التطور التكنولوجي لعملیات التركیب 

  ):الإختراق: ( التسرب -04

- 20المؤرخ في  01-06یة جدیدة بالغة الخطورة ورد لأول مرة في القانون رقم التسرب تقن

لكن بقي هذا  ،المتعلق بقانون الوقایة من الفساد و مكافحته تحت إسم الإختراق 02-2006

أین تم  2006-12- 20المؤرخ في  22-06المصطلح غامضا حتى جاء القانون رقم 

و ما یلیها  11مكرر  65اءاته في نص المادة ضبطه بإسم التسرب و تحدید مفهومه و إجر 

المتعلق بالوقایة من الإتجار  04-23، كما ورد في ق 3 في قانون الإجراءات الجزائیة

بحیث مكن  ،منه 32من خلال المادة " التسرب الإلكتروني" تحت مسمى  و مكافحته بالبشر

قاضي التحقیق بالتسرب  ضابط الشرطة القضائیة بعد أخذ الإذن من وكیل الجمهوریة أو

الالكتروني إلى منظومة معلوماتیة أو نظام للاتصالات الالكترونیة أو أكثر قصد مراقبة 

قد عرف المشرع الجزائري التسرب . الأشخاص المشتبه في ارتكابهم لجریمة الإتجار بالبشر

بأنه قیام ضابط عون شرطة قضائیة تحت مسؤولیة ق إ ج ج  12مكرر  65في المادة 

ابط الشرطة القضائیة المكلف بتنسیق العملیة بناءا على إذن من قاضي التحقیق بمراقبة ض

                                                           
، مجلة الدراسات القانونیة، كلیة الحقوق جامعة الحمایة الجنائیة لحق الإنسان في صورتههشام محمد فرید رستم،   1

  .16، ص 1986، جوان 08أسیوط ، مصر،  العدد 
  .238فوزي عمارة المرجع السابق   2
، منقحة                    6، دار بلقیس للنشر، الطبعة ري و القانون المقارنالإجراءات الجزائیة في القانون الجزائخلفي عبد الرحمان،   3

  .102- 101، ص ص 2022و معدلة، 
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الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جنایة أو جنحة بإیهامهم و تحت هویة مستعارة  أنه فاعل 

معهم أو شریك معهم أو كخاف مع إمكانیة ارتكابه عند الضرورة إحدى الجرائم المذكورة في 

  .1دون تحمیله أي مسؤولیة جزائیة ق إ ج ج  05مكرر 65المادة 

 فمن خلال هذا التعریف فإن المشرع الجزائري قد سمح لقاضي التحقیق عن طریق ضابط 

وذلك عن  ،أو عون الشرطة القضائیة القیام بعملیة اختراق عصابات الإجرام للإیقاع بها

م أو شریك أو خاف لهم في طریق التمویه وإیهام المتهم أو المتهمین بأنه فاعل أصلي معه

  .الجریمة حتى یطمئنوا له ویصدقوه القول ویكشفوا أمرهم له

و حسب  ،و إن التسرب كإجراء جدید و حدیث للتحري أوجدته ضرورات قضائیة في التشریع

فإن اللجوء لهذا الإجراء عندما یكون عندما  22-06من قانون  11مكرر  65نص المادة 

مكرر  65لتحقیق في إحدى الجرائم المنصوص علیها في المادة تقتضي ضرورة التحري أو ا

بمعنى أن مباشرة هذا الإجراء یكون عند الضرورة الملحة في جمیع  ج من ق إ ج 05

 أولاالبیانات و الإستدلالات الجنائیة و أیضا لصنف محدد من الجرائم فالدافع هو الضرورة 

  .2و ثانیا طبیعة الجرائم 

مفهوم الطرق الخاصة للبحث و یخرج عن القواعد العامة للإجراءات فالتسرب یتدرج ضمن 

            من حیث أنه یعتمد على السریة و الحیلة و الإحتكاك المباشر مع المشتبه فیهم  ،الجزائیة

  .3) ج ق إ ج 14مكرر  65المادة ( و یتم تحت غطاء إرتكاب بعض الجرائم 

                 لى الدقة و التخطیط لأنه یتطلب من العون فالتسرب هو إجراء خطیر و معقد یحتاج إ

                      بالعملیة القیام بتصرفات توحي بأنه مساهم مع بقیة أفراد العصابة  أو الضابط المكلف

و التعرف على جمیع مخططاتهم الإجرامیة و إمكانیتهم المادیة و البشریة و طبیعة سیر 

المحافظة على السر المهني لغایة تحقیق الهدف المنشود من  كل ذلك مع ،تعاملاتهم

إلا أن الملاحظ أمام خطورة العملیة قد یتعرض الضابط إلى خطر الموت إذا  ،العملیة

                                                           
  .36، ص 2007،  دار هومة للطباعة و النشر، الجزائر، شرح قانون الإجراءات الجزائیةعبد االله أوهایبیة،   1
، 1، دراسة مقارنة، منشورات السائحي، ط القانون الجزائريالوسائل الحدیثة للبحث و التحري في ضوء قریشي حمزة،   2

  .121، ص 2017
  .63- 62مصطفاي عبد القادر،  المرجع السابق، ص ص،   3
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آلیة من آلیات البحث عن الدلیل في التشریعات الجنائیة التسرب  أعتبر وقد ،اكتشف أمره

بطابع المشروعیة حتى و لو إرتقت و قد أحاط المشرع الجزائري هذا الإجراء  ،المعاصرة

عمالهم إلى المساهمة في النشاطات الإجرامیة كل ذلك تضحیة بقرینة البراءة المفترضة في أ

  .1و تحقیقا لمصلحة الجماعة في لإظهار الحقیقة  الإنسان

نفیذها فیتم بمعرفة ضابط الشرطة أما ت ،الإذن بها ومراقبتها له صلاحیة قاضي التحقیقف

القضائیة في إطار الإنابة القضائیة الذي هو حق مكفول لقاضي التحقیق لتنفیذ مثل هذه 

كما لا یمكن أن یكون   ،وبالتالي لا یمكن تصور هذا القاضي منفذا لهذه العملیة ،العملیات

فهذا الأخیر هو  ،لیهاضابط الشرطة القضائیة مراقبا للعملیة وإنما منسقا ومسؤولا فقط ع

 65المادة ( بمثابة همزة الوصل بین المتسرب الذي كلفه الضابط بالعملیة وقاضي التحقیق 

  .2) ج من ق إ ج 12مكرر 

و ینبغي أن یضع ضابط الشرطة القضائیة المنسق لهذه العملیة تحت تصرف قاضي 

جوء إلى التسرب من عدمه التحقیق كل العناصر أو المعلومات لیقیم هذا الأخیر إمكانیة الل

  .détournement de procédure (3( و هذا ما یضمن عدم تحویل الإجراءات 

  .و یثور التساؤل حول جواز سماع المتسرب كشاهد من عدمه

متدت الحمایة القانونیة المقررة للقائم بإجراء التسرب حتى بعد انتهاء العملیة، فقد أقر إ

المشرع للمتسرب على مستوى التحقیق أو المحاكمة ضمانة تتمثل في استبعاد سماع 

الشخص القائم بعملیة التسرب فعلیا، ویتم سماع ضابط الشرطة القضائیة فقط الذي جرت 

، وهذا ما جاء به نص 4كشاهد عن العملیة  -دون سواه  -لیته عملیة التسرب تحت مسؤو 

                                                           
، الدیوان الوطني للأشغال - الإستدلال  -، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیديعبد االله أوهایبیة،   1

  .80، ص 2004، 1التربویة، الطبعة 
  .246عمارة فوزي، المرجع السابق، ص   2
  .64مصطفاي عبد القادر، المرجع السابق، ص   3

، الجزائر، 3نجیمي جمال، قانون الإجراءات الجزائیة على ضوء الإجتهاد القضائي، دار هومة للطباعة و النشر، ط   4

  .453، ص 2016
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من قانون الإجراءات الجزائیة بالرغم من أن العنصر المتسرب هو  18مكرر  65المادة 

   .الشاهد الحقیقي في القضیة على الأفعال التي حدثت خلال فترة قیامه بالعملیة

ق إ ج ف جعل  سماع  86-706ادة و خلافا للمشرع الجزائري، فالمشرع الفرنسي وفقا للم

 61-706العون المتسرب ممكنا أثناء التحقیق أو المحاكمة شریطة مراعاة مقتضیات المادة 

یتم هذا السماع عن طریق وسیلة تقنیة تحول دون الكشف عن  أنأین اشترطت  ،ق إ ج ف

  .هویة العون المتسرب و تستعمل عن بعد وتجعل الصوت غیر متعرف علیه

ق إ ج ف أجازت  87- 706فإن المادة  ،فاحتراما لمبدأ الوجاهیة ومراعاة لحقوق الدفاع

للمتهم أثناء التحقیق أو المحال على المحاكمة أن یطلب المواجهة مع شاهد تنفیذا 

وأن یخضع لأسئلة محامیه مع بقاء هویته  ،ف.ج.ا. من ق 85-706لمقتضیات المادة 

  :ما یليطي الكتمان ضمن شروط متمثلة فی

  .وجود أسباب جدیة و كافیة تبرر إخفاء الهویة -

  .أن یكون الدفاع محیطا بكل جوانب الشهادة حتى یتمكن من الإحتجاج علیها -

  .1ألا تكون هذه الشهادات هي الدلیل الوحید الذي تبنى علیه الأدلة  -

الأولى من  ق إج ج تم إقتباسها كلیة من الفقرة 18مكرر  65على الرغم من أن المادة 

        02فالمشرع الجزائري یبدو أنه تعمد إزاحة مقتضیات الفقرتین  ،ق إ ج ف 86-706المادة 

- 706و المتعلقة بضمانات الوجاهیة بما فیه مقتضیات المادة  86-706من المادة  03و 

مانعا أن تكون الإدانة على أساس تصریحات مجهولة صدرت عن ضباط أو أعوان ،  87

و یظهر جلیا أن إختیار المشرع هو  ،لقضائیة الذین قاموا بتنفیذ عملیة تسربالشرطة ا

المحافظة على طابع سریة الإجراء بما فیه أثناء المحاكمة الأمر الذي یشكل مساس بحقوق 

  .2الدفاع 

                                                           
  .69ص  ،المرجع السابق ،مصطفاي عبد القادر  1

2
 BENYAGOUB Hanan . Université d’Alger 1 Benyoucef Benkhedda Faculté de Droit . Thèse de Doctorat 

sciences en droit public.Thème   " Les techniques d’enquête spéciales en droit algérien -étude comparative- 
Session : 2015/2016 .PP 359-360. 
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و نرى مثلما أبدیناه سابقا بخصوص حالة بقاء هویة الشاهد غیر معلومة حین حدیثنا عن 

جرائیة لجریمة الإتجار بالبشر، خصوصا عند إحالة القضیة أمام جهة التدابیر غیر الإ

أن القواعد الإجرائیة الجزائیة تتطلب حق المتهم في مواجهة المتسرب و لا سیما الحكم، 

  .كشاهد

فنرى أن القاضي في هذه الحالة و ضمانا للموازنة بین متطلبات الحمایة و حقوق الدفاع 

  :یتخذ أحد الإجرائینووفقا لسلطته التقدیریة 

الإدلاء بالشهادة دون وجود المتسرب كشاهد (إما سماع الشاهد بغیر هویته الحقیقیة  -1

و ذلك بواسطة وسائل تقنیة تسمح بكتمان هویته و صورته، و یتم سماعه عن بعد ) جسدیا

  . عن طریق المحادثة المرئیة

-706و  86-706في المادتین و هو الرأي الذي أخذ به المشرع الفرنسي كما سبق ذكره 

أین جعل من سماع العون المتسرب كشاهد ممكنا عن طریق وسیلة تقنیة  ،ق إ ج ف 61

  .تحول دون الكشف عن هویته و تستعمل عن بعد وتجعل الصوت غیر متعرف علیه

و في هذه الحالة تعتبر المعلومات التي یكشف عنها مجرد إستدلالات لا تشكل وحدها دلیلا 

  .للإدانة سكأساتماده یمكن إع

و إما سماعه بهویته الحقیقیة دون حجبها عن وسائط الإعلام و عن المجرم المتهم إذا  -2

كانت هویته ضروریة لممارسة حق الدفاع خصوصا إذا كانت تصریحاته هي الدلیل الوحید 

  . للإتهام

  :و یمكن للمحكمة في هذه الحالة الكشف عن هویته بشروط

  . صیة من العون المتسرب المخفي الهویةالموافقة الشخ -أ

إتخاذ القاضي كافة التدابیر الممكنة إذا كانت حیاته أو سلامته الجسدیة أو حیاة أفراد  -ب

عائلته أو أقاربه أو مصالحه الأساسیة معرضة لتهدید خطیر، بسبب المعلومات التي یمكنه 

  .ضایا الإتجار بالبشرتقدیمها للقضاء و التي تكون ضروریة لإظهار الحقیقة في ق

غیر أننا نؤید ما ذهب إلیه المشرع الفرنسي كون أنه كان أكثر ضمانا لمبدأ الوجاهیة أثناء 

مرحلتي التحقیق و المحاكمة و في نفس الوقت ضامنا لحیاة العون المتسرب حین سماعه 
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و تفادیا عن بعد كشاهد بهویة مخفیة بالنظر إلى خطورة الجرائم محل التحقیق و المتابعة 

               لأي إنتقام محتمل من الجماعات الإجرامیة المنظمة و الخطیرة التي ینتمي المشتبه فیه 

أو المتهم إلى إفرادها خلافا للمشرع الجزائري الذي إلتزم المحافظة على طابع سریة الإجراء 

  .و نرى أن ذلك یشكل فعلا مساسا بحقوق الدفاع

  :ونیة و حفظ المعطیاتالمراقبة الإلكتر  :ثانیا

بالرجوع للمشرع الجزائري، فمن خلال قانون العقوبات أطلق على المراقبة الإلكترونیة اسم 

-09فقرة ب من ق  02الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وعرفها في المادة 

المرتبطة بأنها أي نظام منفصل أو مجموعة الأنظمة المتصلة مع بعضها البعض أو : " 04

  ".، یقوم واحد أو أكثر بمعالجة آلیة للمعطیات تنفیذا لبرنامج معین

أباح المشرع الجزائري مراقبة الإتصالات الإلكترونیة إذا إقتضت ضرورة التحري ذلك مع 

، مع عدم المساس 1مراعاة الأحكام القانونیة التي تتضمن سریة المراسلات و الإتصالات 

 القضائیة والتحقیقات التحریات لمستلزمات تبعا حیث أجاز ،2 ببعض الضمانات القانونیة

 الاتصالات لمراقبة تقنیة ترتیبات وضع إلى اللجوء جریمة الإتجار بالبشر إظهار في الجاریة

، عندما یكون من الصعب الوصول إلى نتیجة تهم 3وتسجیل محتواها  و تجمیع الإلكترونیة

و هذا الإجراء لیس وقائي فحسب        . الأبحاث الجاریة دون اللجوء إلى المراقبة الإلكترونیة 

و إنما إجراء قضائي، لأنه یتم في مرحلة البحث و التقصي عن الدلیل و لیس في مرحلة ما 

  .4قبل الشروع 
                                                           

1
المتضمن القواعد العامة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام                    2009- 08-05المؤرخ في  04-09قانون   

  .منه 03و الإتصال و مكافحتها، المادة 

سریة الإجراءات، التسخیر للقیام بهذا الأجراء من : من قبیل الضمانات المقررة لتنفیذ مراقبة الإتصالات الإلكترونیة هي  2

كیل الجمهوریة أو قاضي التحقیق أو ضابط الشرطة القضائیة لعون مؤهل لذلك، تحریر المحاضر و إیداعها لدى قبل و 

  .الجهة القضائیة المكلفة، حمایة المعطیات المتحصل علیها، الإذن بهذا الإجراء، خضوعها لسلطة القضاء
، الملتقى العلمي الوطني حول الجرائم اجهتهامخاطر الجرائم المستحدثة و آلیات مو سعودي ملحة و ساسي فضیلة ،   3

المستحدثة أنواعها و مخاطرها و آلیات مواجهتها، جامعة مولود معمري، كلیة العلوم الإنسانیة و الإجتماعیة، الجزائر، 

  .105، ص 2021-04- 07المربي، المعهد الوطني للتكوین العالي لإطارات الشباب، مدني سواحي، الجزائر، : النشر
، مجلة الدراسات القانونیة ، مراقبة الإتصالات الإلكترونیة بین الحظر و الإباحة في التشریع الجزائريبار فطیمة، ج  4

  .18،  ص 2016جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر، العدد الثالث، دیسمبر 
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ي لم یعتبر هذا الإجراء من ضمن طرق الحصول على ومن الواضح أن المشرع الجزائر 

الدلیل الالكتروني فحسب، بل أدرجه ضمن التدابیر الوقائیة من الجرائم التي یمكن أن ترتكب 

  .بواسطة المعلوماتیة

وفي هذا الصدد فإن المشرع الجزائري وكغیره من التشریعات المنتمیة إلى نظام الإثبات الحـر 

لا نجده قد أفرد نصوصا خاصة تحظر على القاضي مقدما قبول أو عدم قبول أي دلیل بما 

مبدأ حریة  إلى یستند الجزائريفي ذلك الدلیل الرقمي، وهو أمر منطقي طالما أن المشرع 

المتضمن القواعد الخاصة بالوقایة من الجرائم  04-09حیث لم یتضمن قانون  ،الإثبات

المتصلة بتكنولوجیات الإعلام والإتصال ومكافحتها أیة أوضاع خاصة وترك الأمر للقواعد 

العامة، ومنها أن الأصل في الأدلة مشروعیة وجودها ومن ثم فإن الدلیل الرقمي سیكون 

ا للأصل ومن جهة أخرى فإنه وطبقا لمبدأ الشرعیة مشروعا من حیث الوجود إصطحاب

الإجرائیة فلا یكون الدلیل مقبولا في عملیة الإثبات إلا إذا كان مشروعا ذلك أن القاضي لا 

یقدر إلا الدلیل المقبول ولا یكون كذلك إلا إذا كان مشروعا بأن تم البحث عنه والحصول 

  .1علیه وفقا لطرق مشروعة 

  

التشریع  لجریمة الإتجار بالبشر في الموضوعیة لأحكاما :الثاني المبحث

  الجزائري

  

 الطبیعي الشخص تطبق على ومتفاوتة متنوعة أصلیة عقوبات على الجزائري المشرع نص

 في علیها بالبشر فعاقب الإتجار لجریمة المادي الركن یشكل الذي الإجرامي للسلوك تبعا

  .مشددة بعقوبات المشددة صورتها في علیها وعاقب بسیطة بعقوبات البسیطة صورتها

  

  

                                                           
 ة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في، مذكر آلیات البحث عن الجریمة المعلوماتیة في القانون الجزائريسعیداني نعیم،   1

العلوم القانونیة، تخصص علوم جنائیة، جامعة الحاج لخضر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، باتنة، الجزائر، السنة 

  .210ص  213-2012الجامعیة 
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  بالبشر الاتجار لجرائم المقررة الجزاءات :الأول المطلب

  

مكافحة  إلى تعتبر جریمة الإتجار بالبشر من الظواهر الإجتماعیة الأكثر تعقیدا، التي تحتاج

لمكافحتها، قمعیة  وقمع لمواجهتها، إذ تبنت التشریعات الجنائیة المقارنة سیاسة عقابیة

في العقاب بفرض عقوبات  تنوعت بین العقوبات السالبة للحریة والغرامات المالیة، وشددت

  .1 رادعة على مرتكبي هذه الجریمة

الجزاء الجنائي یشمل عدة أمور بدءا من العقوبة المقررة للجریمة و مرورا بالظروف المشددة 

  .لها و كذا الظروف المخففة أو المعفیة من العقاب

إن الدول المصادقة على إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار بالبشر و البرتوكول المكمل 

لها و من بینها الجزائر إستندت إلیه في وضع قوانین صارمة سعیا منها لمكافحة جریمة 

  .الإتجار بالبشر

                            ورصد المشرع الجزائري لمجابهة جرائم الإتجار بالبشر على نحو من شأنه الحد منها

أو على التقلیل من مخاطرها وآثارها العدیدة، عقوبات أصلیة صارمة لم یتساهل فیها مع 

مرتكبیها، ولم یتوقف الحد عند العقوبات الأصلیة بل أقر لها عقوبات تكمیلیة، تختلف هذه 

   .2العقوبات حسب ما إذا كان مرتكبها شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا 

    

  :العقوبات المقررة للشخص الطبیعي: الفرع الأول

بالبشر  الإتجار جریمة جسامة مع تتناسب ردعیة عقابیة الجزائري سیاسة المشرع تبني

 الإنسانیة أو المبادئ للقیم مخالفتها علیها، وكذا تنطوي التي السلبیة للآثار نظرا وخطورتها

أصلیة  عقوبات إلى أساسا قسمها متنوعةجزائیة  عقوبات على فنص المشرع والاجتماعیة

                                                           
الملتقى الدولي الثاني 01-09  الموضوعیة الجریمة الاتجار بالبشر في قانون العقوبات رقم الأحكامبلعسلي لویزة،   1

والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج  كلیة الحقوق، حول الاتجار بالبشر، الأشكال الجدیدة والتحدیات الراهنة

  .10، ص 2018 ، البویرة
، قسنطینة، الجزائر،               )AlphaDoc(، الناشر ألفا للوثائق بالبشرجریمة الإتجار : الجریمة الدولیةبدر الدین خلاف،   2

  .164، ص 2022، 1ط 
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و هي العقوبات التي یجوز  الحكم بها دون أن تقترن بها أیة عقوبة  ج ق ع 04وفقا للمادة 

تكمیلیة و هي العقوبات التي لا یجوز الحكم بها مستقلة عن عقوبة  أخرى وعقوبات أخرى

  .أصلیة

  : العقوبات الأصلیة :أولا

 ات التي فرضها المشرع باعتبارها الجزاء الأساسي للجریمةالعقوبات الأصلیة هي العقوب

 بحیث یتحقق معها معنى الجزاء المقابل للجریمة، وتتمیز بأنها عقوبات یجوز الحكم بها

أي أنه  1دون أن تقترن بها أیة عقوبة أخرى، ولا یمكن تنفیذها إلا إذا قضي بها في الحكم 

  .لا یمكن تنفیذها إلا إذا نص علیها القاضي صراحة في الحكم، مع بیان مقدارها و نوعها

و یكون تقسیم الجرائم تبعا لخطورتها إلى جنایات و جنح و مخالفات، و یعتمد التقسیم 

    القانوني على معیار جسامة الجریمة و أشد الجرائم جسامة هي الجنایات، ثم تلیها الجنح        

و التقسیم القانوني للجرائم یسهل عملیة التكییف القانوني للجریمة و لهذا . و أخیرا المخالفات

مكرر ق  08و  09و  08و  7م (تقادم الدعوى العمومیة : التكییف أهمیة عملیة من حیث

 ق إ ج 583و  582م (، سریان النص الجنائي )ج ق ع 31و  30م (، الشروع )ج إ ج

          ، التحقیق القضائي، الإختصاص القضائي )ج ق إ ج 529م (العقوبة ، وقف تنفیذ )ج

، طرق )ق إ ج 292(، تعیین محام للدفاع عن المتهم ) ج ق إج 570و  251و  88م (

الطعن في الأحكام، تخفیف العقوبة، العقاب على الإتفاق الجنائي، سلطة قاضي التحقیق في 

 ق ع 38و  35و  34م (، تعدد العقوبات ) ج ق إ ج 118و  117م ( مواجهة المتهم

  .2العود ، )ج

                                                           
، د ط،  دار بلقیس للنشر، دار - العقوبة و التدابیر الأمنیة -المختصر في النظریة العامة للجزاء الجنائيرزاقي نبیلة،   1

  .30البیضاء، الجزائر، د ط ، د س ن، ص 
، 3دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، ط  ،القسم العام، مبادئ قانون العقوبات الجزائريعبد القادر عدو،   2

  .3256- 320، ص ص 2013



  بالبشر في التشریع الجزائريالفصل الثاني          آلیات التصدي لجرائم الإتجار 

 

77 
 

حددها حصرا في مواد الجنایات بالإعدام و المؤبد و السجن المؤقت و في مادة الجنح 

  .بالحبس و الغرامة، على أن عقوبات السجن المؤقت لا تمنع الحكم بعقوبة الغرامة

أشارت أن الغرامة المالیة في الجنایات تعتبر كإستثناء  ،و ترى الدكتورة الأخضري فتیحة 

التي  5وبحسب رأیها فإن هذا النص ورد مستقلا عن المادة  ،مكرر من ق ع 5إلیه المادة 

و قد یفسر هذا على أن الغرامة  ،حددت على سبیل الحصر العقوبات الأصلیة في الجنایات

  .1في الجنایات تعد عقوبة تكمیلیة 

من نفس  05مكرر من ق ع ورد مستقلا عن المادة  05أن نص المادة و نرى و لو 

و إنما تعد عقوبة  ،فلا یمكن القول بأن الغرامة في الجنایات لا تعد عقوبة أصلیة ،القانون

تكمیلیة تضاف إلى عقوبة السجن المؤقت على إعتبار أن نص المشرع على الغرامة مع 

دة في الجرائم التي تهدف أمن الدولة و مصالحها عقوبة السجن المؤقت یتم اللجوء إلیه عا

إلى مكرر  04مكرر  87الإقتصادیة مثلا الجنایات المتعلقة بالأعمال الإرهابیة المواد من 

من قانون العقوبات، و الجنایات المتعلقة بتزویر النقود أو العملة الرقمیة ذات سعر  07

الأذونات أو الأسهم التي تصدرها الخزینة  قانوني في الإقلیم الوطني أو السندات المالیة أو

المتعلق بمكافحة  2024-02-26المؤرخ في  02-24من القانون  39العمومیة المادة 

 جماعة طرف من بالجریمة المرتكبةالتزویر و إستعمال المزور، و الجنایات المتعلقة 

 41مسلح المادة  نزاع بمناسبة أو الوطنیة للحدود عابر طابع كانت ذات أو منظمة إجرامیة

كما أن الغرامة  المالیة ،  2المتعلق بالوقایة من الإتجار بالبشر و مكافحته  04-23من ق 

في الجنایات غیر مدرجة ضمن العقوبات التكمیلیة و أن مبدأ الشرعیة الجنائیة یقتضي أن 

  .لا عقوبة بدون نص

سواءا كان فاعلا  شرو حرص المشرع الجزائري على معاقبة مرتكب جریمة الإتجار بالب

  .أصلیا أو محرضا أو شریكا، كما عاقب على الشروع فیها

                                                           
1
، 2023، 1، المثقف للنشر و التوزیع، باتنة، الجزائر، ط تنفیذ الأحكام الجزائیة في التشریع الجزائريالأخضري فتیحة،   

  .56ص 
عقوبة الغرامة على جنایات الإتجار بالبشر بالإضافة إلى عقوبة السجن المؤقت  04- 23من قانون  41قررت المادة   2

، "إن عقوبات السجن المؤقت لا تمنع الحكم بعقوبة الغرامة:" مكرر ق ع التي تنص 05وهذا یتماشى مع ما قررته المادة 

  .2006- 12-20المؤرخ في  23- 06بقانون  هذه المادة إستحدثت طبقا لتعدیل قانون العقوبات
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  :الفاعل الأصلي -01

یعتبر فاعلا كل من ساهم : " الركن المادي للجریمة بقولها ج م ق ع 41حددت المادة 

مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة أو حرض على ارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهدید أو 

  ."استعمال السلطة أو الولایة أو التحایل أو التدلیس الإجرامي  إساءة

و یعني ذلك أن الركن ...". یعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفیذ الجریمة 

  .1المادي للجریمة یتمثل في المساهمة المباشرة في تنفیذ الجریمة 

الفاعل المادي                               : صورتینو على ذلك یأخذ الفاعل الأصلي في التشریع الجزائري 

  .و المحرض

  :الفاعل المادي -1

و الفاعل المادي في حد ذاته هو من قام بالفعل المادي المكون للجریمة، و لا یهم إن كان 

قد دبر فقر وحده إرتكاب الجریمة أو أنه إرتكبها بتحریض من غیره و لا یهم أیضا إن 

مفرده، أو مع غیره، فما دام أنه قام بالأفعال المادیة المنفذة فهو فاعل مادي إرتكب الجریمة ب

2.  

تقوم مسؤولیة الجاني بصفته فاعلا أصلیا، إذا ارتكب أو شرع في ارتكاب أي فعل من 

الأفعال المكونة للركن المادي بعناصره المختلفة، سواء كان نقل الأشخاص أو تنقیل أو إیواء 

  ...بغرض الإتجار بهم إلخ أو استقبال أشخاص 

 04-23من قانون  53-52-51أما المجني علیه أو الضحیة، فیتبین من نصوص المواد 

 إلى الأجانب بدخول المتعلقة الإجراءات مخالفة عن بالبشر ضحایا الاتجار یتابع لاأنه 

 جریمة أي عن مدنیاً  أو جزائیا الضحیة مساءلة فیها و لا یجوز وتنقلهم بها وإقامتهم الجزائر

                                                           
                 ، دار الهدي، عین ملیلة، الجزائر، د ط،الجزء الأول الجریمة -القسم العام -شرح قانون العقوباتعبد االله سلیمان،   1

  .166د س ن، ص 
  .201أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، الوجیز في القانون الجزائي العام، ص   2
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 یعتد لا بالبشر كما  اتجار ضحیة بكونها مباشرة ارتبطت متى ترتكبها، قد التي الجرائم من

  .بالبشر الاتجار جریمة قیام في الضحیة برضا

حقیقة الأمر یعد ذلك حمایة لضحایا الإتجار بالبشر وتشجیعا لهم على التبلیغ عن الجریمة  

  .بروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الإتجار بالبشروفضح المجرمین، وهو ما أكد علیه 

و قد جعل المشرع الجزائري من جرائم الإتجار بالبشر جنایات و جنح، خلاف المشرع 

الفرنسي الذي إعتبر من جرائم الإتجار بالبشر جنحا و على الرغم من ذلك قرر لها عقوبات 

على أن عقوبة الحبس هي سبع  فرنسيق ع  1- 225/4تتسم بالشدة، حیث نص في المادة 

  .1سنوات و الغرامة بمائة و خمسون ألف یورو 

  :و جعل المشرع جریمة الإتجار بالبشر جنایة في حالتین

  :و عقوبتها السجن المؤقت وفق لما یلي  :الحالة الأولى -

إذا ارتكبت جریمة الاتجار بالبشر مع توافر ظرف من الظروف المشددة المحددة حصرا  -1

، و قد حدد المشرع عقوبة السجن المؤقت في 04-23من قانون  01ف  41المادة  بنص

 2.000.000دج إلى  1.000.000ة من سنة و بغرام 20سنوات إلى  10من هذه الحالة 

  .دج

للحدود  عابر طابع كانت ذات أو منظمة إجرامیة جماعة طرف من الجریمة ارتكبت إذا -2

              سنة  30سنة إلى  20بالسجن المؤقت من مسلح وعقوبتها  نزاع بمناسبة أو الوطنیة

  .دج 2.000.000دج إلى  1.000.000و بغرامة من 

إذا تعرضت الضحیة إلى التعذیب أو عنف : و عقوبتها السجن المؤبد :الحالة الثانیة -

جنسي أو نتج عن الجریمة عاهة مستدیمة أو إذا أدى الفعل إلى وفاة الضحیة، الفعل 

  .23-04من ق  42و المعاقب علیه بنص المادة  المنصوص

                                                           
1
  .347سلیمان أرتیمه، المرجع السابق، ص  وجدان  
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 ر لهاقر  حیث المشددة، الجنح ضمن بالبشر الإتجار جرائم الجزائري المشرع صنفكما 

دج إلى  1.000.000سنة و بغرامة من  15 إلى سنوات 05 من للحریة سالبة عقوبة

الجزائري  المشرع الصدد هذا وفي ،4 مكرر 04-23ق  40 المادة في دج  1.500.000

جریمة " بتعبیر یقصد" بأنه  الثانیة المادة في جاءت التي المنظمة الجریمة اتفاقیة وافق

  ."سنوات 4 عن تقل لا لمدة الحریة من التام بالحرمان علیه یعاقب جرما یمثل سلوك "خطر

 طفلا بالبشر الإتجار ضحیة كان إذا ما حالة في العقاب، تشدید من المشرع حكمة و تكمن

 القصر للأطفال خاصة حمایة تقریر في رغبته في الخاصة، الإحتیاجات ذوي من أو

 التصرف على قدرتهم وعدم ضعفهم الاعتبار بعین أخذه وكذا وذهنیا جسدیا والمعاقین

 ترتكب جرائم وخطیرة عصابات إجرامیة محترفة أیدي في فریسة فیصبحون والمقاومة،

 بمبالغ الأعضاء وبیع الاختطاف أجل من المتاحة الوسائل كل باستعمال بالبشر الإتجار

  .1الإنسانیة  معانى كل مع تتنافى طائلة مالیة

  :المحرض -2

. خلق فكرة الجریمة لدى شخص آخر، والدفع به إلى التصمیم على ارتكابها التحریض هو

فالتحریض عمل یؤدي دوره في التأثیر على نفسیة شخص آخر، إذ یوحي إلیه المحرض 

بفكرة الجریمة ویزرعها في ذهنه باذلاً جهده لإقناعه وخلق التصمیم لدیه لتنفیذها تنفیذا 

  .مادیاً 

فالمشرع قد حدد على سبیل الحصر الأعمال التي یقوم  ج عق  41نص م  إلىو بالرجوع 

الهبة أو الوعد أو التهدید أو إساءة استغلال السلطة أو الولایة أو : علیها التحریض وهي 

ویكون المشرع بنصه على هذه الأعمال قد اعتد بأعمال مادیة  .التحایل أو التدلیس الإجرامي

فالتحریض یمكن أن یتم بأي وسیلة كانت . لجریمةیمكن إدراك ماهیتها ودورها في تنفیذ ا

  .2ولكن المشرع اختار أهمها واعتد بها دون غیرها 

                                                           
، المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسة العقابیة للمشرع الجزائري في جریمة الإتجار بالأشخاصبلعسلي ویزة،   1

  .79، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة جامعة تیزي وزو، الجزائر، ص 2021، السنة 02، العدد 16السیاسیة، المجلد 
  .170عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص   2
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و ما یمیز التشریع الجزائري عن باقي التشریعات لا سیما منها التشریعین الفرنسي              

  .1و المصري إعتبار المحرض فاعلا و لیس شریكا 

كاب الجریمة، و علیه فالمحرض یعاقب بنفس و یعد فاعلا أصلیا من حرض على إرت

العقوبات المقررة للفاعل الأصلي الذي تكیف أفعاله بأنها جنایة أو جنحة و منه جعلت م 

یعاقب : " المحرض في مقام الفاعل الأصلي إذ نصت على أنه 04-23من ق  62

العقوبة المحرض على إرتكاب جرائم الإتجار بالبشر المنصوص علیها في نفس القانون ب

  .المقررة للجریمة المرتكبة

  :الشریك -2

على  الجریمة في دوره یقتصر تبعیا مساهما الجزائري العقوبات قانون في الشریك ویعتبر

مجرم  غیر نشاط هو به یقوم الذي النشاط ارتكابها، وهذا على الفاعل لمساعدة بنشاط القیام

 بالفعل لصلته الإجرامیة صفته اكتسب وإنما تحضیریا عملا كونه عن یزید لا فهو لذاته،

 لتحقیق المادیة الأفعال تسبق التحضیریة الأعمال كانت ولما الفاعل، ارتكبه الذي الإجرامي

  .2الحالات  بعض في یعاصره أو الفاعل عمل عادة یسبق الشریك عمل فإن الجریمة

المساهمة، و في هذا و إشترط قانون العقوبات الجزائري عنصر العلم في الجریمة موضوع 

بأنه یعرض للنقض الحكم الذي تضمن سؤالا حول جریمة المشاركة : " قضت المحكمة العلیا

و المنصوص عنه " دون إبراز عنصر العلم المعتبر العنصر الأساسي في هذه الجریمة 

  .3 ج ق ع 42بالمادة 

التي یأتي  الوسائل ددح 43و  42المادتین  في نجده الجزائري العقوبات قانون إلى وبالرجوع

 :وهي بها الشریك

 .المعاونة أو المساعدة أعمال -

  .- الأشرار إیواء - المساعدة حكم في تعد التي الأعمال -

                                                           
  .203أحسن بوسقیعة، المرجع السابق، الوجیز في القانون الجزائي العام، ص   1

، مجلة الأستاذ الباحث  - دراسة مقارنة - المساهمة التبعیة في القانون الجنائي الوطني و الدوليفلاك مراد،   2

  .592، ص 2018جوان  ،ود بوضیاف بالمسیلة، الجزائر، العدد العاشرللدراسات القانونیة و السیاسیة، جامعة محم
، 01، الغرفة الجنائیة، المجلة القضائیة العدد 2003-06-24، قرار بتاریخ  302683المحكمة العلیا، ملف رقم   3

  .383، ص 2003
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 أعمال تكون فقد الجریمة، ارتكاب سبقت التي الأعمال على المساعدة أعمال تقتصر و لا

  :الجریمة و هي نوعان لارتكاب أحیانا معاصرة المساعدة

 .التنفیذ أعمال بدایة مع تقع قد :مسهلة أعمال -

  .1الإجرامیة  الواقعة ارتكاب على التنفیذ أعمال تصاحب التي الأعمال هي :منفذة أعمال -

فالمشرع الجزائري حصر أعمال المساعدة التي تجعل من صاحبها شریكا في الأعمال التي 

تسبق أو تعاصر إرتكاب الجریمة، أما الأعمال المساعدة اللاحقة على تمام الجریمة فلم 

یعتبرها وسیلة من وسائل الإشتراك، و هذا لا یمنع المشرع من أن یلجأ إلى تجریم أعمال 

كجرائم خاصة بإعتبارها جرائم مستقلة قائمة بذاتها مثالها الجرائم التي تأخذ المساعدة اللاحقة 

 صورة إخفاء أحد الجناة أو إخفاء الأشیاء أو الأموال المتحصلة من جرائم الإتجار بالبشر 

 50أو إخفاء أیا من معالم الجریمة أو أدواتها الأفعال المنصوص و المعاقب علیها بالمادة 

  .04-23ق من 

وعلى القاضي عندما یحكم بالمشاركة أن یشیر إلى نوع المساعدة التي تمت بها  هذا

المشاركة لتمكین المحكمة العلیا من مراقبة تطبیق القانون باعتبار أن المساعدة تكون الركن 

وإذا حكم القاضي بالاشتراك دون أن یشیر إلى نوع المساعدة . المادي لجریمة الاشتراك

  .ستوجب النقضفیكون حكمه معیبا وی

بین عقاب الشریك في ارتكاب  04-23ق من  61وقد سوى المشرع الجزائري بنص المادة 

  .إحدى جرائم بالبشر و الفاعل سواء كانت جنایة أو جنحة

فكل من المحرض أو الشریك حین  ،و تجدر الملاحظة على أنه في جرائم الإتجار بالبشر

إرتكابهما لإحدى هذه الجرائم فیعاقبان بنفس عقوبة الفاعل الأصلي سواءا أكانت الجریمة 

  . المرتكبة جنایة أو جنحة

  :الشروع -3

یتكون الركن المادي للجریمة من السلوك النتیجة وعلاقة السببیة بینها، ولكن في بعض 

تمال هذه العناصر قیام جریمة الشروع وبالتالي تقریر الأحیان یقرر القانون مع عدم اك

  .العقوبة على من ارتكبها بنفس عقوبة الجریمة التامة
                                                           

  .180- 179عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص ص   1
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 و ینحصر الشروع في الجرائم بین البدء في تنفیذ الجریمة وعدم تحقق النتیجة وهما

 العنصران المكونان للركن المادي لجریمة الشروع، أما الركن المعنوي فلا یختلف عنه في

 الجرائم بصفة عامة بحیث تطبق قواعده على الجرائم العمدیة دون الجرائم غیر العمدیة،

 هذه الأخیرة المبنیة على القصد غیر العمدي فلا یتصور أن یشرع الفاعل في هذا النوع

  .من الجرائم

تناول المشرع الجزائري الشروع ضمن نصوص قانون العقوبات تحت عنوان المحاولة، فیبدأ 

الجاني الفعل الإجرامي ولكن لا تتحقق النتیجة بسبب خارجي ورغم ذلك یعاقب، ولكن یفرق 

القانون بین الجنایات و الجنح، فیعاقب على الشروع في جمیع الجنایات وبدون استثناء، أما 

على الشروع فیها بنص القانون، حیث نص علیه المشرع الجزائري في القانون  الجنح فیعاقب

منه أین عاقب على  60المتعلق بالوقایة من الإتجار بالبشر و مكافحته في المادة  23-04

الشروع في إرتكاب جنح الإتجار بالبشر المنصوص علیها في هذا القانون بنفس العقوبة 

  . المقررة للجریمة التامة

ثل هذا العنصر في قیام الفاعل بأي فعل لا لبس فیه، وهو البدء في تنفیذ المخطط یتم

الإجرامي وهي مرحلة یعاقب علیها القانون بغض النظر عن تحقق النتیجة، ولأن جرائم 

من ق  02 الاتجار بالأشخاص تتحقق بأي فعل من الأفعال المنصوص علیها في المادة

بمجرد أن یقوم الجاني بفعل من هذه الأفعال، یكون شارعا في الجریمة فیعاقب ، ف23-04

  .علیها حتى ولو لم یصل الجاني إلى استغلال المجني علیه

تطبق هذه القواعد المتعلقة بالشروع على جرائم الاتجار بالبشر باعتبارها جرائم مادیة، لأنه 

قوم بمجرد القیام بالفعل دون تحقق النتیجة لا یمكن تصور الشروع في الجرائم الشكلیة التي ت
، أما بخصوص الجریمة المستحیلة و الشروع في إرتكابها فلا یمكن تصور ذلك في جرائم 1

الإتجار بالبشر، فالجریمة المستحیلة والجریمة الخائبة یقوم الفاعل فیهما بتنفیذ كل الأعمال 

رج عن إرادة الفاعل، لكن النتیجة في المادیة للجریمة ولكن لا تحدث النتیجة بسبب ظرف خا

الجریمة الخائبة یمكن تحققها مادیاً والنتیجة في الجریمة المستحیلة لا یمكن تحقیقها، وبالتالي 

                                                           
، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع بعین ملیلة، الجزائر ، د ط، جانفي بالأشخاصجرائم الإتجار بن موسى وردة،   1

  .61-60ص ص  ،2022
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من  30فالمشرع الجزائرى في قانون العقوبات یعاقب على الجریمة الخائبة طبقا لنص المادة 

  .1قانون العقوبات الجزائري 

بأي فعل یؤدي حسب المجرى العادي للأمور إلى تحقیق النتیجة حتى یكفي أن یقوم الجاني 

ولو لم یقم الفاعل بارتكاب الفعل المادي المكون لجریمة الاتجار بالبشر، وإن عدم تحقق 

  .2النتیجة هو سبب خارجي، فنكون في هذه الحالة بصدد الشروع المعاقب علیه قانونا 

، و إذا كانت نتیجة 3إرادة الجاني فإن الشروع ینعدم و إذا كان عدم تمام الجریمة عائدا إلى 

عوامل خارجیة مادیة لا دخل لإرادة الفاعل فیها فإن الشروع یكون قائما كون أن هاته 

العوامل الخارجیة هي التي أدت إلى عدم تحقق النتیجة وتمام الجریمة مثلا عند قیام الجاني 

أشكال بنقل أو تنقیل أشخاص بواسطة التهدید بالقوة في سیارته إستغلالهم بأي شكل من 

التسول أو السخرة أو الممارسات الشبیهة بالرق، و قیام هؤلاء الأشخاص بالهرب من السیارة 

  .4في الطریق 

و مسألة تحدید ذلك إن كان العدول بسبب إرادة الفاعل أو بسبب خارجي تكون من 

  . إختصاص القضاء و تعد مسألة تقدیریة للقاضي

  : العقوبات التكمیلیة: ثانیا

إلى جانب العقوبات الرئیسیة التي یتعین على القاضي أن یحكم بها إذا ما ثبتت التهمة في 

حق المتهم بجریمة من جرائم الإتجار بالبشر، ما لم یستفید من عذر معف من العقوبة، ثمة 

  . 5عقوبات تكمیلیة زیادة على العقوبات الأصلیة 

                                                           
، دار هومة جرائم الإتجار بالبشر و سبل مكافحتها في القانون الدولي و الداخلي، دراسة مقارنةعمراوي السعید،   1

  .249ص ، 2019للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، د ط، دیسمبر 
  .64بن موسى وردة، المرجع السابق، ص   2
من قانون  30أنظر المادة ( دخلا في عدم وقوع الجریمة فلا نكون بصدد الشروع المعاقب علیه  إذا كان لإرادة الفاعل  3

  ).العقوبات الجزائري
  .248عمراوي السعید، نفس المرجع، ص   4
  .324أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص   5
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 09علیها قانون العقوبات في المادة و هي عقوبات تضاف إلى العقوبة الأصلیة و قد نص 

دون  بالجریمة تلحق ولكنها لمفردها التكمیلیة بالعقوبة الحكم یتصور لا آخر بمفهوم و. منه

  .الأصلیة بعقوبتها الإخلال

العقوبات التكمیلیة في كل الأحوال تنتهي إلى التضییق في التمتع ببعض الحقوق أو في 

 لم یكن بهدف تشدید العقوبة الأصلیة كما تقتضیهإن تقریر هذه العقوبات  .ممارستها

التي تحتویها العقوبة وإنما جاء لضمان مصلحة  )caractère afflictif(الطبیعة المؤلمة 

المجتمع أو أي فرد یمكن أن یكون ضحیة للجاني في المستقبل وبعبارة أخرى فإن العقوبة 

التكمیلیة تتصدى للنقائص التي یمكن أن تكون في صالح إجرام المجرم مرة أخرى لذلك 

، وذلك "عقوبات"ر أمن أكثر منها یمكن أن تعتبر هذه العقوبات بأنها إجراءات للوقایة وتدابی

  .1بالنظر إلى معناها ومغزاها والغایة التي تؤدیها 

و العقوبات التكمیلیة في جرائم الإتجار بالبشر تكون إما إجباریة أو إختیاریة و یجب النص 

علیها في الحكم، و الأصل أن تكون جوازیة و مع ذلك فقد نص المشرع على حالات تكون 

  .التكمیلیة إلزامیةفیها العقوبات 

  : العقوبات التكمیلیة الإجباریة -01

و هي العقوبات التي یجب على القاضي الجنائي القضاء بها مقترنة بعقوبة أصلیة أي یجب 

صراحة في حكمه عند إدانة الشخص المحكوم علیه بجنایة لإرتكابه جریمة علیه تقریرها 

بحرمان المحكوم علیه ممن ممارسة حقوقه المالیة أثناء  2الإتجار بالبشر، كالحجر القانوني

، و بحرمان المحكوم علیه من حق أو ج مكرر ق ع 09تنفیذ العقوبة الأصلیة طبقا للمادة 

ق  01مكرر 09أكثر من الحقوق الوطنیة و المدنیة و العائلیة المنصوص علیها في المادة 

إنقضاء العقوبة الأصلیة أي تنفیذها  على أن تسري مدة الحرمان من الحقوق من یوم ع ج

                                                           
  .55الأخضري فتیحة، المرجع السابق، ص   1
لا یكفي أن تكون جریمة الإتجار بالبشر جنایة لتطبیق الحجر القانوني وجوبا بل یتعین أن تكون العقوبة المحكوم بها   2

بع بجنایة الإتجار بالبشر حكم یقضي علیه بعقوبة جنحیة بفعل تطبیق الظروف و من ثم إذا صدر على متهم متا. جنائیة

  .المخففة فإن المحكمة لا تكون ملزمة بالحكم علیه بالحجر القانوني
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إستعملت أو كانت  كاملة أو من یوم الإفراج عن المحكوم علیه، كمصادرة الأشیاء التي

  .ج ق ع 01مكرر 15ستستعمل في تنفیذ الجریمة طبقا للمادة 

ویثور التساؤل عن الحالة التي تكون فیها المتابعة من أجل جنایة و تنطق المحكمة 

  .بعقوبة جنحیة

 ج ع من ق 1مكرر  9مكرر و  9المادتین لقد ذهبت المحكمة العلیا إلى القول أن أحكام 

لا توجبان الأمر على التوالي، بالحجر القانوني المتمثل في حرمان المحكوم علیه من 

ممارسة حقوقه المالیة أثناء تنفیذ العقوبة الأصلیة، وبالحرمان من ممارسته حق أو أكثر من 

ة والمدنیة والعائلیة لمدة أقصاها عشر سنوات تسري من یوم انقضاء العقوبة الحقوق الوطنی

الأصلیة أو الإفراج عن المحكوم علیه، إلا في حالة الحكم بعقوبة جنائیة، ولیس من أجل 

جعلت منع المحكوم علیه بعقوبة جنحیة من  ج ع ق 14فإن المادة ومن جهة ثانیة، . جنایة

ممارسة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة أعلاه في الحالات التي یحدّدها القانون أمرا 

  .جوازیا متروكا لتقدیر القاضي

ق ع مجتمعتین أن تطبیق نص المادة  14و  1مكرر  9من أن المادتین و إستخلصت ذلك 

بالحبس كعقوبة مخففة من أجل جنایة لا یحول دون ق ع التي تقرر أن الحكم  3مكرر  53

ق  1مكرر  9الحكم بحرمان المدان من مباشرة حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

مكرر، یبقى اختیاریا بالنسبة للمحكمة وذلك انسجاما مع القاعدة  9، ولیس المادة  ع ج

لعقوبة السالبة للحریة المحكوم بها العامة التي أقرتها المادتین ، والتي تجعل من طبیعة ا

  .1معیارا لتحدید مجال المنع من ممارسة الحقوق السابق ذكرها إما وجوبا أو اختیاریا 

                    03مكرر  53و نرى أن المحكمة العلیا قد أصابت في قضائها، فوفقا لأحكام المادتین 

أو أكثر من من ممارسة حق  ، یكون حرمان المحكوم علیهج من ق ع 01مكرر  09و 

إختیاریا ) الحبس(في حالة الحكم في جنایة بعقوبة جنحیة الحقوق الوطنیة والمدنیة والعائلیة 

                                                           
، 01، الغرفة الجنائیة، المجلة القضائیة العدد 2013- 12-13، قرار بتاریخ  07985545المحكمة العلیا، ملف رقم   1

  .333، ص 2013
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ق ع التي تسمح للقاضي إعمال سلطته التقدیریة  14للمحكمة و یخضع لأحكام المادة 

  .وباللحكم بالحرمان لمباشرة حق أو أكثر من الحقوق المذكورة إما جوازیا أو وج

أما الجنح فیكون تطبیق العقوبات التكمیلیة وجوبا بمقتضى نص خاص لتطبیقها، فبعد الحكم 

على الجاني بعقوبة أصلیة تقضي المحكمة بتطبیق عقوبة من العقوبات التكمیلیة المنصوص 

، كالجنح المتعلقة بالإجهاض فیطبق المنع من ممارسة مهنة أو ج ق ع 09علیها في المادة 

، كجنحة تبییض الأموال بمصادرة ج ق ع 312و  311بقوة القانون طبقا للمادتین نشاط 

الأملاك موضوع الجریمة بما فیها العائدات و الفوائد الأخرى الناتجة عن ذلك طبقا للمادة 

عقوبة  فتطبقو الجنح المتعلقة بالتزویر و إستعمال المزور  ج ق ع 04مكرر  389

إرتكابها و الأموال المتحصل علیها مع مراعاة الغیر تعملة في المصادرة وجوبا للوسائل المس

و هذا ما أقره المشرع الجزائري بالنسبة لجرائم  02- 24من ق  74حسن النیة طبقا للمادة 

الإتجار بالبشر أین ألزم الجهة القضائیة في حالة الإدانة بإحدى الجنح المنصوص علیها في 

ار بالبشر أن تأمر وجوبا بمصادرة الأشیاء المستعملة المتعلق بالوقایة من الإتج 04-23ق 

و هي الأشیاء التي إستعملت في تنفیذ الجریمة و الأموال المتحصل علیها  1في إرتكابها 

بأي صفة، كالهبات أو المنافع الأخرى التي إستعملت لمكافأة مرتكب الجریمة، مع مراعاة 

  .منه 57طبقا للمادة  2الغیر حسن النیة 

محل المصادرة،           ءضاف المشرع الجزائري ما یعادل قیمتها، أي ما یعادل قیمة الشيو قد أ

 ق ع 15و من ثم یجوز لجهات الحكم إستبدال المصادرة عینا بقیمة الشيء نقدا وفقا للمادة 

  .ج

        لا تجوز المصادرة إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك تطبیقا لمبدأ شرعیة الجرائم           

ق  01مكرر  15و أساس المصادرة في جنایات الإتجار بالبشر هو نص المادة .و العقوبات

، حیث ألزمت المحكمة في حالة الإدانة لإرتكاب جنایة بمصادرة الأشیاء التي إستعملت ج ع

                                                           
1
، 02، الغرفة الجنائیة، المجلة القضائیة العدد 1988-20-02، قرار بتاریخ  53149المحكمة العلیا، ملف رقم   

  . 197، ص 1992
هو الشخص الذي لم یكن محل متابعة أو إدانة من أجل : ج ق ع 02مكرر  15الغیر حسن النیة وفقا لنص المادة   2

  .                 دیه سند ملكیة أو سند حیازة صحیح و مشروع على الشيء القابل للمصادرةالوقائع التي أدت إلى المصادرة، و أن یكون ل
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أما في جنح الإتجار بالبشر فإنه یشترط لمشروعیة المصادرة أن ینص . في إرتكاب الجریمة

  .صراحة على هذه العقوبة القانون

خلافا لحالة الإدانة لإرتكاب جنایة، یشترط المشرع الجزائري في صورة الإدانة من أجل 

جنحة أن ینص القانون الذي یعاقب على تلك الجنحة على عقوبة المصادرة و أن ینص 

  .الذكر السالفة 57على الحكم بها وجوبا، كما هو الحال في جنح الإتجار بالبشر وفقا للمادة 

تتمیز المصادرة في جرائم الإتجار بالبشر بطابعها الوجوبي، و یترتب على الحكم بها كعقوبة 

ن حاجة إلى أیة إجراءات إلى ملكیة الدولة دو 1 تكمیلیة إنتقال الأشیاء محل المصادرة

ویعتبر الحكم بمصادرتها هو سند الملكیة للدولة، وتتصرف أجهزة الدولة المختصة  تنفیذیة،

                      ي الأشیاء المصادرة بإتلافها إذا كانت ضارة، أو بیعها و إیداع ثمنها خزینة الدولة، ف

  .أو بالتصرف فیها بأي وجه من وجوه المنفعة لأجهزتها المختلفة

  ،2ولا تختص المحكمة بالتصرف في الأموال المصادرة إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك

، وذلك "بعدم الإخلال بحقوق الغیر حسن النیة " المشرع هذه المصادرة  ورغم ذلك فقد قید

كل من لم یكن شخصیا " الغیر" و یعتبر من . 04-23من ق  57من خلال نص المادة 

محل متابعة أو إدانة من أجل الوقائع التي أدت إلى المصادرة، و أن یكون لدیه سند ملكیة 

القابل للمصادرة، و من ثم لا یكون حسن النیة  أو سند حیازة صحیح و مشروع على الشيء

                   الشخص الذي كان محل متابعة و إستفاد من البراءة و یحوز الشيء حیازة غیر شرعیة 

  .أو بدون سند

یعني أنه لا یتوفر لدى الغیر قصد أو خطأ جنائي بالنسبة لجریمة الإتجار " حسن النیة " و 

  .3بالبشر، و یجب أن یكون حق الغیر قد نشأ في وقت سابق على إرتكاب الجریمة 

                                                           
و بسبب مشروعیة . المصادرة كعقوبة تكمیلیة محل أشیاء حیازتها أصلا مشروعة و هي التي إستعملت في تنفیذ الجریمة  1

  .مالكها أو حائزا لها بصفة مشروعة هذه الأشیاء فإنه یحظر مصادرة هذه الأشیاء إذا كان الغیر حسن النیة
  .687ص  1990، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، قانون العقوبات ، القسم العاممأمون محمد سلامة،   2
النظریة العامة للجریمة و النظریة العامة للعقوبة و التدبیر ( شرح قانون العقوبات، القسم العام محمد نجیب حسني،   3

  .776ص  1982، 5النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ط ، دار )الإجترازي
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أما إذا كان الشيء محل المصادرة یشترك في ملكیته كل من الجاني والغیر حسن النیة، 

خاص بالجاني وتحل الدولة محله في ملكیة نصیبه دون الإخلال صودر الشيء في الجزء ال

  .1بحقوق الشریك حسن النیة 

  :و یترتب على ما سبق 

أنه لا یجوز الحكم بالمصادرة في حالة الحكم بالبراءة أو بسقوط الدعوى العمومیة  -

  .بالتقادم

ثبتت الجریمة في لا یجوز مصادرة الأشیاء التي أعدت للإستعمال في الجریمة إلا إذا  -

  .حق المتهم

 لما كانت المصادرة عقوبة شخصیة فتأثیر وفاة الجاني على هذه العقوبة هو عین تأثیر -

 الوفاة على عقوبة الغرامة، فإذا مات الجاني قبل الحكم علیه فلا یجوز الحكم بالمصادرة ضد

مع الدعوى نفسها، ورثته، وإذا مات بعد الحكم ولكن قبل أن یصیر نهائیا تسقط المصادرة 

إذا قضي بالمصادرة بحكم حائز لقوة الشیئ المحكوم فیه قبل وفاة الجاني، فتنفذ  أما

حق الورثة، ولا محل للشك في هذه النقطة لأنه بمجرد صیرورة الحكم القاضي  المصادرة في

  .2 بالمصادرة نهائیا

  : العقوبات التكمیلیة الإختیاریة -02

بها  نطق إذا إلا تطبق لا ،العقوبات قانون في جوازیة عقوبات التكمیلیة العقوبات تعتبر

                     منها واحدة فرض في التقدیریة السلطة وله الأصلیة العقوبة جانب إلى الجزائي القاضي

و لا توقع بمفردها لأنها جزاء إضافي أو ثانوي  .الجریمة ونوع یتلاءم ما حسب أو أكثر

  .مرتبط بالحكم بالعقوبة الأصلیة

وخلافا لما هو مقرر في الحكم بعقوبة جنائیة أین یكون الأمر بالحرمان من الحقوق المذكورة 

إلزامیا، فالحكم بهذه العقوبة في الجنح یكون إختیاریا و محصورا في الجنح التي نص علیها 

عند  ج ق ع 14للمحكمة وفقا للمادة  حة على الحكم بهذه العقوبة، فیجوزالقانون صرا

                                                           
1
  .686مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص   

، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه العلوم في القانون تخصص قانون جنائي، تنفیذ الأحكام الجنائیةبن یونس فریدة،   2
         ، 2013-2012م الحقوق، الجزائر، السنة الجامعیة جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قس

  .174-173 ص ص
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قضائها في جنحة، وفي الحالات التي یحددها القانون، أن تحظر على المحكوم علیه 

كجنح  ق ع ج 1مكرر  9ممارسة حق أو أكثر من الحقوق الوطنیة المذكورة في المادة 

              02ف  264ن العقوبات طبقا للمواد أعمال العنف العمدیة المنصوص علیها في قانو 

منه كما یجوز لها أن تقضي بالمنع من ممارسة المهنة إذا  03ف  275و  02ف  270و 

من قانون الوقایة من المخدرات و المؤثرات  29إرتكبت الجریمة بمناسبتها طبقا للمادة 

  .و الإتجار غیر المشروعین بها العقلیة و قمع الإستعمال

على جواز تطبیق  04-23من ق  55النسبة لجرائم الإتجار بالبشر نصت المادة و ب

العقوبات التكمیلیة من قبل الجهات القضائیة المختصة على الشخص المحكوم علیه لإرتكابه 

جریمة من الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون، فتطبیق علیه عقوبة أو أكثر من 

 العقوبات هذه أهم و من. ج ق ع 09یها في المادة العقوبات التكمیلیة المنصوص عل

 علاقة له معین نشاط ممارسة من المنع السفر، جواز سحب نذكر قانونا، علیها المنصوص

                         استعملت التي والأدوات الأموال مصادرة وتعد .مؤسسة غلق أو الجرائم تلك بممارسة

 التي التكمیلیة العقوبات أهم من الجاني علیها تحصل أو الجرائم تلك إرتكاب في تستعمل أو

 تجلب جرائم المخدرات مثل بالبشر الإتجار لأن جرائم الطبیعي الشخص على تطبیقها یجب

  .لأصحابها كثیرة أموالا

و یجوز للجهات القضائیة المختصة إذا كان المحكوم علیه أجنبیا لإرتكابه إحدى جرائم 

أن تطبق علیه عقوبة المنع من الإقامة   04-23علیها في ق الإتجار بالبشر المنصوص 

سنوات على الأكثر، فلا تطبق  10في التراب الوطني و یجوز لها الحكم بها نهائیا أو لمدة 

علیه عقوبة المنع من الإقامة إلا بعد إنقضاء العقوبة الأصلیة أو بعد الإفراج عنه، أما إذا 

  .1یدفع المحكوم علیه مبلغ الغرامة یتم إقیاده إلى الحدود كانت العقوبة هي الغرامة، فبعد أن

 04-23من ق  01ف  55المادة  في علیها المنصوص التكمیلیة العقوباتعلاوة على 

القانون  هذا في علیها المنصوص الجرائم مرتكبي وضع المختصة للجهات القضائیة فیمكن

 تتجاوز لا أو المراقبة الإلكترونیة لمدةبعد الإفراج علیهم تحت المراقبة الطبیة أو النفسیة 

  .المفعول الساري التشریع في علیها المنصوص للأحكام وفقا سنة

                                                           
  .110بن موسى وردة، المرجع السابق، ص   1
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  : الفترة الأمنیة -03

الفترة الأمنیة هي المدة التي یحرم طیلتها المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة من الإستفادة 

 شك بلا فغرضه ثم ومن العقوبة، بتطبیق یتعلق إجراءو هي . 1من تدابیر النظام المفتوح

العام الذي له تأثیر لا یمكن إنكاره على تقویة خط الدفاع ضد الجریمة لیس  تحقیق الردع

الخاص من  و إنما تبصیرا من المشرع لعامة الناس بعاقبة الإجرام السیئة، وكذا الردع إنتقاما

إستخدام أحدث أسالیب خلال إصلاح المجرم بإستئصال الخطورة الإجرامیة الكامنة فیه ب

المعاملة أثناء تنفیذ العقوبة، و منه إستئصال العوامل التي تدفعه إلى إرتكاب الجریمة، أي 

أن الفترة الأمنیة لا تهدف أساسا إلى إیلام المجرم و إنما تهدف إلى إزالة  أو تحدید الأسباب 

  .2اة الإجتماعیة التي دفعته إلى إرتكاب الجریمة بهدف إصلاحه و إعادة تأهیله للحی

و الغایة من الفترة الأمنیة من حیث السیاسة الجنائیة سواء كان الحكم بها وجوبیا أو جوازیا 

هو تجمید عقوبة الشخص المعنى بحكمها وهذا یعني قضاءه عقوبة سالبة للحریة مساویة 

  .3على الأقل لمدة الفترة الأمنیة المقررة علیه 

فترة أمنیة لا یمكن للمحكوم علیه  على تنفیذ العقوبة بتحدیدیفرض قیودا المشرع الجزائري 

فیها الإستفادة من الإفراج و الحریة النصفیة و الوضع في الورشات الخارجیة أو البیئة 

المفتوحة و إجازات الخروج و كذا من تدابیر التوقیف المؤقت لتطبیق العقوبة طبقا للمادة 

  .ج مكرر ق ع 60

منیة هو حرمان المحكوم علیه بعقوبة سالبة للحریة من الإستفادة من أي فالمقصود بالفترة الأ

تدبیر من التدابیر التي تسمح بالإفراج المسبق عن المحكوم علیه، كالتوقیف المؤقت لتطبیق 

العقوبة و غیرها من التدابیر السالفة الذكر و المنصوص علیها في قانون تنظیم السجون                

                                                           
1

 Jean-Claude soyer, droit pénal et procédure pénale, 12ème édition, LGDJ, 1995, p 233. 
، مجلة الدراسات و البحوث الجزائي وفقا للتشریع الجزائريالفترة الأمنیة كآلیة لتكریس قوة الحكم بن یونس فریدة،   2

، 2021، جوان 02العدد  06القانونیة ، جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، الجزائر، المجلد 

  .302ص 
3
  Yvan Laurens, Pierre Pédron, Les très longues peines de prison, édition L'harmattan 2007, p115. 
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و المتمثلة في تدابیر تكییف العقوبة و تدابیر إعادة  04-05دماج للمحبوسین و إعادة الإ

  .التربیة خارج البیئة المغلقة

و الفترة الأمنیة أما أن تكون بقوة القانون و إما أن تكون بحكم القضاء وفقا لسلطته 

  :التقدیریة

  :الفترة الأمنیة بقوة القانون -1

الفترة الأمنیة التي تطبق إلزامیا و بصفة تلقائیة دون وجوب الفترة الأمنیة بقوة القانون هي 

مكرر ق  60النطق بها من قاضي الحكم متى توافرت شروطها المنصوص علیها في المادة 

  .ج ع

و الفترة الأمنیة تطبق بالنسبة للجرائم التي ورد النص فیها صراحة على فترة أمنیة مثل قانون 

المتعلق بالعتاد  06- 97منه و الأمر رقم  28المادة  المخدرات و المؤثرات العقلیة في

  .ج ق ع 01مكرر  87منه و المادة  50الحربي و الأسلحة و الذخیرة في المادة 

و تطبق بذلك الفترة الأمنیة إلزامیا و بقوة القانون على المحكوم علیه بجرائم الإتجار بالبشر 

التي نصت صراحة على ذلك،  منه 64طبقا للمادة  04- 23المنصوص علیها في قانون 

كانت أو جنح، حیث تطبق تلقائیا متى توافرت شروطها دون الحاجة للنطق بها  1جنایات 

من طرف القاضي في حكمه، و ذلك في حالة الحكم علیه بعقوبة سالبة للحریة مدتها تساوي 

  .ج ق ع 02مكرر ف  60سنوات أو تزید عنها طبقا للمادة ) 10(عشر 

في حالة عدم النص صراحة على فترة أمنیة تطبق على العقوبات السالبة مع العلم أنه 

للحریة المرصودة للجنایات والجنح إمكانیة تطبیقها في حال كانت العقوبة المحكوم بها 

سنوات، لمدة لا تتجاوز ثلثي العقوبة ولم یحدد المشرع الحد الأدنى، أما  05تساوي أو تفوق 

                                                           
أنه إذا صدر الحكم المتعلق بالفترة الأمنیة عن محكمة الجنایات، فإنه یتعین : " على  ج مكرر ق ع 60نصت المادة   1

  ".ف إ ج 309مراعاة القواعد المقررة في أحكام المادة 

فیتم التداول بشأن الفترة الأمنیة بالتصویت بالأغلبیة البسیطة لأعضاء محكمة الجنایات لتحدید مدتها في حالة الحكم 

بعقوبة سالبة للحریة، و هذا یتعارض مع مقتضیات الفترة الأمنیة بقوة القانون على إعتبار أنها تقرر دون الحاجة للنطق 

  .بها
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سنة طبقا للمادة   20في حالة كانت العقوبة السجن المؤبد فهي مدة الفترة الأمنیة المرصودة

  .06مكرر ف  06

  

  :الفترة الأمنیة الإختیاریة -2

الفترة الأمنیة الإختیاریة هي التي یتم تقریرها من قبل القاضي وفقا لسلطته التقدیریة عند 

أو الجنح متى توافرت شروطها المنصوص  1إصداره لعقوبة سالبة لحریة مرصودة للجنایات 

، على أن أهم شرط وفقا لنفس هذه المادة هو أن لا ج مكرر ق ع 60علیها في المادة 

تكون من ضمن الجنایات و الجنح المنصوص صراحة فیها على فترة أمنیة، و هذا شرط 

ما ورد النص  منطقى على إعتبار أن الجرائم المشمولة وجوبا بالفترة الأمنیة تتمثل في كل

  .فیها صراحة على فترة أمنیة

  

  :العقوبات المقررة للشخص المعنوي: الفرع الثاني

  

 هذه ویتحمل جریمة الإتجار البشر، عن المسؤولیة من نصیب الاعتباري للشخص

 كیانات بها تقوم المعنیة بالجریمة المتعلقة الإجرامیة الأفعال غالبیة أن المسؤولیة، باعتبار

 مجال في یكون وقد .الدولة داخل مشروع أو عمل لها اعتباریة أشخاص أنها توصف قانونیة

  .2الخیري  العمل أو التوظیف أو السیاحة

                                                           
الإختیاریة،  إذا صدر الحكم المتعلق بالفترة الأمنیة عن محكمة الجنایات، على أعضاء محكمة أما بالنسبة للفترة الأمنیة   1

الجنایات التداول بشأن الأخذ بها و من ثم تحدید مدتها إذا توفرت بقیة شروطها، أي أن یخضع القرار المتعلق بالفترة 

بالتصویت بالأغلبیة البسیطة لأعضاء محكمة الجنایات  كما تم ذكره سابقا،.( الأمنیة لنفس الأحكام المطبقة على العقوبة

  ).لتحدید مدتها في حالة الحكم بعقوبة سالبة للحریة
  .118جعفر خدیجة، المرجع السابق، ص   2



  بالبشر في التشریع الجزائريالفصل الثاني          آلیات التصدي لجرائم الإتجار 

 

94 
 

إلتزمت الدول الأطراف في برتوكول بالیرمو بالنص في قوانینها على مسؤولیة الأشخاص 

المعنوي مسؤولا جزائیا و یعاقب  الشخص یكونعن جرائم الإتجار بالبشر، ف 1الإعتباریة 

على إرتكابه جریمة الإتجار بالبشر حسب القواعد العامة و الشروط المقررة في قانون 

  .المتعلق بالوقایة من الإتجار بالبشر 04-23من ق  63العقوبات و هذا طبقا للمادة 

، ما عدا الدولة و الجماعات المحلیة                  2قرر قانون العقوبات مسؤولیة الشخص المعنوي 

فیسأل الشخص المعنوي عن جرائم الإتجار . 3و الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام 

بالبشر جزائیا دون إستبعاد مسؤولیة الشخص الطبیعي المرتكب للركن المادي لجریمة 

  .4الإتجار 

  :ص المعنوي ، على تحقق شرطین أساسین، هماو یتوقف قیام المسؤولیة الجزائیة للشخ

 قیام المشرع الجزائري بحصر المسؤولیة الجزائیة في الأشخاص المعنویة التابعة للقانون -1

  .الخاص، ونص صراحة على استبعاد الأشخاص المعنویة الخاضعة للقانون العام

        یجب أن تُرتكب الجریمة لحساب الشخص المعنوي ولصالحه من طرف ممثله  -2

   .5أو أجهزته، حتى تنعقد المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي 

المحكمة العلیا في قرارها الصادر و شرطي مساءلة الشخص المعنوي جزائیا قد أقرتهما 

  .6 2011-04-28بتاریخ 

                                                           
    الدولة، الولایة و البلدیة و المؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري و الشركات المدنیة          : الأشخاص الإعتباریة و هي  1

و التجاریة و الجمعیات و المؤسسات و الوقف و كل مجموعة من أشخاص أو أموال یمنحها شخصیة قانونیة وفقا للمواد 

  .من القانون المدني الجزائري 49-50-51
یعتبر الشخص المعنوي مسؤولا عن جرائم الإتجار بالبشر التي قد ترتكب بواسطة أحد أعضائه أو ممثلیه المعبرین عن   2

  .دته بإسمه و لحسابه و تحقیقا لمصلحة مادیةإرا
  .مكرر من قانون العقوبات 51المادة   3
  .179بدر الدین خلاف، المرجع السابق، ص   4
5
، أطروحة مقدمة لنیل شهادة المسؤولیة الجزائیة للمؤسسات الإقتصادیة عن جریمة الغش الجبائيبن بادة عبد الحلیم،   

قانون عام إقتصادي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة غردایة، الجزائر، السنة : تخصصدكتوراه في القانون العام 

  .82، ص 2018-2017الجامعیة 

6
، غرفة الجنح و المخالفات، القسم الثالث، المجلة 2011- 04- 28، قرار بتاریخ 613327المحكمة العلیا، ملف رقم   

  .298، ص 2011، 01القضائیة العدد 
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الجزائري عن موقف التشریعات المقارنة، إذ حرص على النص ولم یختلف موقف المشرع 

على العدید من العقوبات التي یمكن أن توقع على الأشخاص المعنویة الخاصة المعنیة 

فقد خصص المشرع الجزائري عند تعدیل قانون . بتطبیق مبدأ المسؤولیة الجزائیة علیها

بابا مستقلا للعقوبات التي  2004- 11-10 الصادر في 15-04 العقوبات بالقانون رقم

من قانون العقوبات،  3مكرر  18مكرر إلى  18توقع على الأشخاص المعنویة، في المواد 

وقد نهج في ذلك نفس نهج المشرع الفرنسي في تقسیمه لهذه العقوبات بأن میز بین عقوبات 

إلا أنه اختلف عنه، بأن . جهة أخرىالجنایات والجنح من جهة، وعقوبات المخالفات من 

جعل عقوبة الغرامة هي العقوبة الأصلیة الوحیدة التي یمكن الحكم بها على الشخص 

المعنوي، فیما جعل باقي العقوبات الأخرى عقوبات تكمیلیة بالنسبة للشخص المعنوي، إثر 

 2006-12-20المؤرخ في  22-06 التعدیل الذي مس قانون العقوبات بموجب القانون

  .1المعدل والمتمم لقانون العقوبات 

تقرر أغلب التشریعات الجنائیة المقارنة عقوبات أصلیة و أخرى تكمیلیة على الشخص 

  .المعنوي

  :العقوبات الأصلیة :أولا

 الأخرى العقوبات دون وحیدة جعلها ولكنه أصلیة كعقوبة الغرامة على الجزائري المشرع نص

          01مكرر 18 و مكرر 18 المواد في وردت فقد ،)لیست أصلیة( تكمیلیة اعتبرها التي

 والجنح للجنایات شاملة كعقوبة أقرها حیث العقوبات، قانون من 02 مكرر 18و 

  .والمخالفات

  

  

  

  

                                                           
، دار بلقیس للنشر، الدار البیضاء، الجزائر، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي في القانون الجزائريحمد، حزیط م  1

  .97، ص 2022، 1ط 
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  :الغرامة المالیة

الغرامة هي إلزام المحكوم علیه بأن یدفع لخزینة الدولة المبلغ المقدر في الحكم، و تعد 

الغرامة من بین العقوبات الهامة التي یمكن توقیعها على الشخص المعنوي، و هي تطبق في 

  .1الجنایات و الجنح و المخالفات و لا یجد القاضي حرجا في الحكم بها 

، ففي قانون 2الغرامة  لعقوبة المعنوي الشخص إخضاع على التشریعات معظم تتفق

على  المطبقة الغرامة لعقوبة عامة أحكاما أدرج قد الجزائري المشرع أن نجد العقوبات

. منه مكرر 18 المادة نص في وذلك والجنح الجنایات مواد یخص فیما المعنویة الأشخاص

 الأقصى الحد مرات (5) خمس إلى (1) مرة من علیها الغرامة المطبقة مقدار حدد أنه حیث

  .الجریمة على یعاقب الذي القانون في الطبیعي للشخص المقررة للغرامة

 خمس مرات إلى مرة من وذلك أقصى، وحد أدنى حد للغرامة جعل الجزائري المشرع أن نجد

  .الجریمة نفس على الطبیعي للشخص المقررة للغرامة أقصى كحد

مضاعفة إلى خمس مرات الحد الأقصى المقررة للشخص  و جعل المشرع الغرامة المالیة

 الذمة المالیة الطبیعي، حتى تكون رادعة قدر الإمكان في إرتكاب الأنشطة الإجرامیة، و لأن

 ترك لها، بل أدنى حدا یضع ولم .الطبیعي الشخص ذمة من وأكبر أوسع المعنوي للشخص

  .3للقاضي  التقدیریة السلطة

 حالة في الطبیعیین الأشخاص على تطبق التي الغرامة عقوبة على القانون ینص لم إذا أما 

 مكرر 51 للمادة طبقا المعنوي للشخص الجزائیة المسؤولیة وقامت جنحة، أو جنایة ارتكابهم

 الحد على أن تنص 02 مكرر 18 المادة فإن والمتمم، المعدل الجزائري العقوبات قانون من

  :هي المعنوي الشخص یخص فیما للعقوبة المقررة للغرامة الأقصى

                                                           
1 BOIZARD (Martine). Amende, confiscation, affichage ou communication de la décision. Revue des sociétés. 
Janvier/Mars 1993, P. 331. 

2
 في الماجستیر شهادة لنیل مذكرة ،الأموال تبییض جریمة عن المعنویة للأشخاص الجزائیة المسؤولیة سهام، دریس   

،              2011-02-24وزو،  تیزي معمري، مولود جامعة الحقوق، كلیة المهنیة، المسؤولیة تخصص الخاص، القانون فرع

  . 59ص 
، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الإقتصادیةبلعسلي ویزة،   3

  .265، ص 2014-05-14القانون، : التخصص 
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  المؤبد، السجن أو بالإعدام علیها معاقبا الجنایة تكون عندما دج 2.000.000 -

  المؤقت، بالسجن معاقبا الجنایة تكون عندما دج  1.000.000-

  .للجنحة بالنسبة دج 500.000 -

دون  الأقصى الحد حددق ع ج  02مكرر  18و نرى أن المشرع الجزائري وفقا للمادة 

مما  حد أدنى إلى بالغرامة یمكنه النزول الجنائي إعمالا لسلطته التقدیریة فالقاضي الأدنى،

وحجم الجریمة و لا یحقق الردع  تتناسب لا بسیطة العقوبة ویجعل فعالیة الردع یضعف

  .اللازم

أن  المعنویة دون للأشخاص التخفیف ظروف استعمال إمكانیة و نص المشرع الجزائري على

ینص صراحة على صلاحیته في الأمر بوقف تنفیذ عقوبة الغرامة المحكوم بها على 

  .1الشخص المعنوي مثلما فعل المشرع الفرنسي 

نرى بأنه لا یوجد ما یمنع القاضي الجزائي إذا تقرر إفادة الشخص المعنوي بالظروف 

إذا لم یكن قد سبق الحكم الغرامات المحكوم بها ضده  هذه التنفیذ بوقف المخففة من القضاء

  .علیه خلال الخمس سنوات السابقة على الوقائع المسندة إلیه، بعقوبة الغرامة أیا كان مقدارها

  : العقوبات التكمیلیة :ثانیا

تعد العقوبات التكمیلیة المقررة للشخص المعنوي في جرائم الإتجار بالبشر من العقوبات 

، و یقرر حكم الإدانة تطبیق 2على الشخص المعنوي المضافة إلى العقوبة الأصلیة المطبقة

أي أن مكرر ق ع،  18عقوبة أو أكثر من العقوبات التكمیلیة المنصوص علیها في المادة 

و بینها  المفاضلة سلطة القاضي یطبق علیه واحدة من هذه العقوبات أو أكثر كما أعطي

  : هي كما یلي

  

                                                           
على صلاحیة القاضي في أن یأمر بوقف تنفیذ عقوبة الغرامة  ق ع فرنسي 30-132 نص المشرع الفرنسي في المادة   1

المحكوم بها ضد الشخص المعنوي إذا لم یكن قد سبق الحكم علیه خلال الخمس سنوات السابقة على الوقائع المسندة إلیه 

  .بعقوبة الغرامة التي تزید عن ستین ألف أورو لجنایة أو جنحة من القانون العام
  .الحدیث الجزائري التشریع في الوحیدة الأصلیة هي العقوبة الغرامة عقوبة ى بذلكوتبق   2
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  :المعنوي للشخص المالیة بالذمة الماسة العقوبات -01

  :المصادرة -

على أنها إحدى العقوبات التكمیلیة التي توقع على الشخص المعنوي،  1تعتبر المصادرة 

الجزائیة  الدعوى في الصادر للحكم طبقا الدولة إلى المصادر الشيء ملكیة نقل أنها وتعرف

، و هي من العقوبات الفعالة التي یترتب علیها خسارة  2المعنوي الشخص ضد المرفوعة

و تنصب على أشیاء إستعملت في . 3الشخص الطبیعي أو المعنوي للمال محل المصادرة 

 .إرتكاب الجریمة و الأموال المتحصلة عنها

للشخص  المالیة التأثیر على الذمة في المصادرة و الغرامة عقوبتي من كل و تشترك

الغرامة  أن في تختلفان ولكنهما مالیتین جزائیا و في كونهما عقوبتین علیه المعنوي المحكوم

 بینما المصادرة علیه بها، المحكوم ذمة في شخصي حق وهو دائنیة، حق كمجرد للدولة تنشأ

  .4بعینه  المال على حق تنشئ لأنها عیني طابع ذات

لإرتكابه جریمة من جرائم  و تلزم الجهة القضائیة وجوبا في حالة إدانة الشخص المعنوي

، و لا تختلف هذه المصادرة عن المصادرة المطبقة على الشخص الطبیعي، الإتجار بالبشر

حیث تكون وجوبیة حتى و لو قضت المحكمة بالبراءة بالنسبة للأشیاء التي تشكل صناعتها 

في نظر القانون أو إستعمالها أو حملها أو حیازتها أو بیعها جریمة، و كذا الأشیاء التي تعد 

  .أو التنظیم خطیرة أو مضرة

فقد جعل المشرع الجزائري عقوبة المصادرة في جریمة الإتجار بالبشر عقوبة تكمیلیة وجوبیة 

و لیس إختیاریة، ولا تجوز المصادرة إلا إذا نص القانون صراحة على ذلك تطبیقا لمبدأ 

                                                           
 یعادل ما أو معینة، أموال مجموعة أو لمال الدولة إلى النهائیة الأیلولة" على أنها  ، ج ق ع 15 المادة عرفتها لقد  1

   ..."الاقتضاء عند قیمتها
 الحقوق، جامعة كلیة رسالة دكتوراه، ،مقارنة دراسة المعنوي، للشخص الجنائیة المسؤولیةمحمود هشام محمد ریاض،   2

  .233، ص 2000 القاهرة، 
-2000، كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق، دروس في قانون العقوبات، القسم العامعبد التواب معوض الشوربجي،   3

  .606ص  ،2001
 العربیة، النهضة ، دارالطبي في المجال المعنویة للأشخاص الجنائیة المسؤولیةمحفوظ،  إبراهیم الحسیني القادر عبد  4

    .239، ص 2009القاهرة، 
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الإتجار بالبشر هو نص المادة و أساس المصادرة في جنایات .شرعیة الجرائم و العقوبات

، حیث ألزمت المحكمة في حالة الإدانة لإرتكاب جنایة ج ق ع 01ف  01مكرر  15

أما في جنح الإتجار بالبشر فإنه . بمصادرة الأشیاء التي إستعملت في إرتكاب الجریمة

 15یشترط لمشروعیة المصادرة أن ینص القانون صراحة على هذه العقوبة طبقا للمادة 

نصت على وجوب المصادرة بمناسبة  04-23من ق  57فالمادة . ق ع 02ف  01رر مك

فبمناسبة نظر دعوى كل  .الحكم في جنح الإتجار بالبشر المنصوص علیها في نفس القانون

هذه الجرائم، یلزم القاضي بمصادرة الوسائل المستعملة في إرتكابها و الأموال المتحصل 

  .الأمر بردها لصالح الغیر حسن النیةعلیها بأي صفة و مع ذلك یجوز 

  

  :ونشاطه المعنوي الشخص بوجود الماسة العقوبات -02

  :حل الشخص المعنوي -1

و تعتبر . 1یعد الحل بالنسبة للشخص المعنوي بمثابة الإعدام بالنسبة للشخص الطبیعي 

 أنواع أشد من وهي المعنوي، للشخص المهني بالنشاط الماسة العقوبات من الحل عقوبة

الأشخاص  على تطبق. خاص طابع لها المعنویة، الأشخاص على توقع التي العقوبات

أن  للقاضي وجوازیة، تكمیلیة تعتبر، كما 2فقط والجنح الجنایات جرائم في الخاصة المعنویة

  .المخالفات دون جنحة أو جنایة المعنوي الشخص ارتكاب حالة في بها یحكم

 العنان للقاضي الجزائي بإصدار حكم الحل حتى في في حین أطلق المشرع الجزائري

الجنح البسیطة بالرغم من أن عقوبة الحل تعتبر أشد العقوبات وأقصاها، فیستطیع القاضي 

أن یحكم بحل الشخص المعنوي مهما بلغت بساطة الجنحة المرتكبة دون مراعاة قواعد 

  .3التدرج في إعمال القاعدة الجزائیة 

                                                           
      1997، 1، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ط المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویةشریف سید كامل،   1

  .141ص 
2 DEBOVE (Frédéric), FALLETTI (François) et JAUVILLE (Thomas), Précis de droit pénal et de procédure 
pénale, 3e édition, Presses Universitaires de France, Paris, Avril 2010. P. 246 

القانون، جامعة مولود : ، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصصإزالة تجریم قانون الأعمالبن قري سفیان،   3

  .63ص  ،2019- 02-13كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، تیزي وزو، الجزائر،  معمري،
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تعدد  بسبب المعنوي الشخص هدف إلى الوصول وصعوبة الحل عقوبة لخطورة ونظرا

  .1ملائمتها  من التأكد عند إلا بها ینطق لا أن القاضي على یجب فإنه وممثلیه، أعضائه

و الملاحظ أن المشرع الجزائري لم یتطرق إلى مضمون و شروط و حالات تطبیق هذه 

  .د الحلالعقوبة، كما لم یبین نظام التصفیة الواجب تطبیقه عن

و بالنسبة للمشرع الفرنسي فقد حصر شروط تطبیق هذه العقوبة فاشترط إما أن یكون 

الشخص المعنوي قد أنشأ من أجل ارتكاب الجریمة وإما أن یكون قد حول عن هدفه، 

ویشترط في الفرضیة الثانیة أن تكون الجریمة المرتكبة جنایة أو جنحة یعاقب علیها 

ق ع  39-131سنوات وفقا للمادة  3دة تساوي أو تفوق الشخص الطبیعي بالحبس لم

  .2فرنسي

ق ع  45-131ویترتب على حل الشخص المعنوي تصفیته قضائیا، و یجب طبقا للمادة 

أن یتضمن الحكم القاضي بحل الشخص المعنوي، إحالته في نفس الوقت إلى المختصة  ف

لإتخاذ إجراءات التصفیة القضائیة، التي هي المحكمة التجاریة، على أن لا یشترط ألا یتم 

تعیین المصفي من بین مسیري الشخص المعنوي، لأنهم مبدئیا هو نفسهم یكونون محل 

  .3قائع المجرمة متابعة عن مشاركتهم في الو 

  :غلق الشخص المعنوي -2

                الغلق هو إیقاف نشاط المنشأة أو المؤسسة أو المحل المقضى بإغلاقه أو من ممارسته 

و هو یعادل عند تطبیقه على الشخص المعنوي لفترة معینة عقوبة الحبس بالنسبة للشخص 

  .4الطبیعي 

 تختلف أنها إلا المؤسسة وقف في المتمثل المبدأ حیث من "الحل" عقوبة  تشبه العقوبة فهذه

مؤقتا، ووفقا للتشریع الجزائري یكون غلق  یكون "الغلق" في الوقف أن حیث من عنها
                                                           

 العربیة، النهضة دار ،الجدید الفرنسي العقوبات لقانون وفقا المعنویة للأشخاص الجنائیة المسؤولیة عمر سالم،  1

  .61، ص 1995 ، 1القاهرة، مصر، ط 
  .361أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص   2
  .124حزیط محمد ، المرجع السابق، ص   3
، دار 1994لعام  281الإتجاهات المستحدثة في قانون قمع التدلیس و الغش الجدید رقم هدى حامد قشقوش،   4

  .91ص  ،1996، 2النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ط 
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وجود  فیكون بإنهاء  "الحل"أما  سنوات ، 05المؤسسة أو أحد فروعها لمدة لا تتجاوز 

  .نهائیا المعنوي الشخص

المتعلق بالوقایة من  04-23وص علیها في القانون و في جرائم الإتجار بالبشر المنص

الإتجار بالبشر و مكافحته، تطبق عقوبة غلق المؤسسة أو أحد فروعها كعقوبة تكمیلیة وفقا 

، ومجال تطبیق هذه العقوبة في هذه ج ق ع 51مكرر و  18للقواعد المقررة في المواد 

  .شخص المعنوي جزائیاالجرائم یكون في الجنح و الجنایات التي یسال عنها ال

و قد إستبعد المشرع الجزائري تطبیق هذه العقوبة ضد الشخص المعنوي على جرائم تبییض 

الأموال المنصوص علیها في قانون العقوبات و كذا بعض الجرائم المنصوص و المعاقب 

-07- 09المؤرخ في  22-96علیها بالقوانین الخاصة، كجرائم الصرف خرقا للأمر رقم 

المتعلق بقمع مخالفة التشریع و التنظیم الخاصین بالصرف و حركة رؤوس و  1996

-05الأموال من و إلى الخارج المعدل و المتمم و جرائم التهریب المنصوص علیها بالأمر 

  .و المتعلق بمكافحة التهریب 2005-08-23المؤرخ في  06

  

  :التعامل في المعنوي الشخص وسمعة بحریة الماسة العقوبات -03

  :الإقصاء من الصفقات العمومیة -1

و تتمثل في حرمان الشخص المعنوي من التعاقد بصفة مباشرة أو غیر مباشرة في أي صفقة 

  .  یكون شخص معنوي عام طرفا فیها

  بالقیام تعلقت وسواء منقولة أو عقاریة أعمال على منصبة الصفقة تكون أن ذلك في ویستوي
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 بالأشغال تتعلق مشاریع أو خدمات تقدیم أو كالتورید معینة مواد أو خدمة تقدیم أو بعمل

 بشأن مباشرة التعاقد على قادر غیر علیه المحكوم المعنوي الشخص یصبح وبالتالي .العامة

  . 1العامة  الصفقات

و المشرع الجزائري جعل عقوبة الإقصاء من الصفقات العمومیة كعقوبة تكمیلیة لمدة لا 

إكتفى بعقوبة مؤقتة فقط خلافا للمشرع الفرنسي الذي جعل هذا سنوات أي  05تتجاوز 

  .سنوات أو مؤبدا حسب الحالة المعروضة أمام القضاء 05الجزاء مؤقتا لمدة 

كما أن الإقصاء من الصفقات العمومیة یترتب علیه إستبعاد الشخص المعنوي من المشاركة 

أن یكون الشخص المعنوي المحكوم في أي تقدیم للعروض، بشرط أن تكون العقوبة نهائیة و 

  .2علیه بهذه العقوبة قد إستنفذ طرق الطعن 

  :المنع من مزاولة نشاط مهني أو إجتماعي بشكل مباشر أو غیر مباشر -2

 أكثر أو واحد نشاط ویشمل أقصى كحد سنوات خمس لمدة أو نهائیة بصفة إما یكون فالمنع

 یشمل المنع وهذا مباشر، غیر أو مباشر المنع یكون وقد اجتماعي، أو مهني نشاط من

 قاضي یحددها أخرى أنشطة یشمل كما بمناسبته، أو بسببه الجریمة وقعت الذي النشاط

 جاء مكرر ق ع 18الفقرة المتعلق بالمنع بمزاولة النشاط من المادة  نص أن باعتبار الحكم

  .المنع علیه یرد الذي النشاط تحدید سلطة للقاضي یترك فهو لذلك محدود، وغیر موسعا

و على غرار عقوبتي الحل و غلق المؤسسة فتعد عقوبة المنع من ممارسة النشاط من أشد 

  . العقوبات التي توقع على الأشخاص المعنویة العامة المعنیة بالمسائلة الجزائیة

  

  

                                                           
، مجلة الحقوق و العلوم الجزاءات الجنائیة الموقعة على الشخص المعنوي في التشریع الجزائريفي إدریس، قر   1

  .157ص  ،2010، 06الإنسانیة، جامعة زیان عاشور بالجلفة، العدد 
2
 Thierry Dalmasso, Responsabilité pénale des personnes morales, évaluation des risques et stratégie de défense, 

édition Efe, Paris, 1996.p87. 
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  .1كما أن شدة هذه العقوبة تظهر بالخصوص إذا مست النشاط الوحید الأساسي للمؤسسة 

  :الوضع تحت الحراسة القضائیة -3

هو جزاء یصیب الشخص المعنوي في نشاطه المهني الذي أدى إلى الجریمة أو الذي 

  .إرتكبت بمناسبته

الرقابة  نظام كثیرًا یشبه فهو ،و یقصد به هو وضع الشخص المعنوي تحت إشراف القضاء 

بالوضع  المقترن التنفیذ وقف نظام مع ویتقارب ،الطبیعیین الأشخاص على المطبقة القضائیة

المادة  في علیه المنصوص الطبیعیین للأشخاص الفرنسي المشرع یقرره الذي تحت الاختبار

 ق ع فرنسي 132-40
2
.  

            ، وهذه العقوبة مثلها مثل عقوبة حل الشخص المعنوي لم یحدد المشرع الجزائري مضمونها

  .و لم یتطرق كلیا إلى إجراءات تطبیقها

فالمشرع الفرنسي حدد مضمون عقوبة الوضع تحت الحراسة القضائیة بنصه في المادة 

من قانون العقوبات على أنه یترتب على هذه العقوبة تعیین وكیل قضائي تحدد  131-46

إلى أشهر على الأقل تقریرا  6الجهة التي أصدرت العقوبة مهمته یرفع الوكیل القضائي كل 

ویمكن قاضي  ،)عن سیر المهمة المسندة إلیه( بمهمته قاضي تطبیق العقوبات عن قیامه 

إخطار الجهة القضائیة التي قضت بوضع الشخص المعنوي تحت الحراسة  تطبیق العقوبات

القضائیة، ولهذه الأخیرة التصریح بعقوبة جدیدة أو رفع الحراسة القضائیة عن الشخص 

  .3المعنوي

لمشرع الفرنسي تطبیق عقوبة الوضع تحت الحراسة القضائیة وكذا عقوبة حل و إستبعد ا

                 الشخص المعنوي على الأشخاص العامة و كذلك الأحزاب و التجمعات السیاسیة 

  .4و النقابات

و إعتبر المشرع الجزائري عقوبة الحراسة القضائیة عقوبة مؤقتة فلا یجوز أن تزید مدة 

عقوبة الحراسة القضائیة ذات طابع  تعدو  .سنوات) 05(ضائیة عن خمس الحراسة الق

                                                           
1 Thierry Dalmasso, op.cit, p82.  
2
 Desportes (F.) et le Gunehec (F.): Le nouveau régime de la responsabilité pénale des personnes morales, 

J.C.P 1993, p.875. 
3
  .361ئي العام، المرجع السابق، ص أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزا   

  .338، ص 2008، 1، منشورات الحلبي الحقوقیة، ط المسؤولیة في القانون الجنائي الإقتصاديمحمد داود یعقوب،  4
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، و الهدف منها الحیلولة مهني أو إجتماعي وقائي مثلها مثل عقوبة المنع من مزاولة نشاط

  .دون إعادة إرتكاب الجریمة، بید أننا نرى أنها نادرة التطبیق في الواقع العملي

  :بالإدانةنشر أو تعلیق حكم أو قرار  -4

و یعني نشر حكم الإدانة، إعلانه و إذاعته بحیث یصل إلى علم عدد كاف من الناس، بأي 

فقرة   39- 131نص علیه المشرع الفرنسي في المادة  و قد  .1وسیلة إتصال سمعیة أو مرئیة 

على أن نشر حكم الإدانة أو إعلانه للجمهور یكون بواسطة الصحافة  2ق ع فرنسي  09

  .و بأي وسیلة من وسائل الإتصال الإلكترونیةالمكتوبة أ

بموجب القانون رقم  2006- 12-20كانت هذه العقوبة أصلیة و بتعدیل قانون العقوبات في 

أصبحت عقوبة تكمیلیة و یمكن للقاضي توقیعها على الشخص المعنوي إلى جانب  06-23

  .الشخص المعنوي جزائیاعقوبة الغرامة في جنایات و جنح الإتجار بالبشر التي یسال عنها 

 مكرر من قانون العقوبات كإحدى 18فقد نص المشرع الجزائري على هذه العقوبة في المادة 

 العقوبات التكمیلیة التي یمكن للقاضي توقیعها على الشخص المعنوي، إلى جانب عقوبة

  . الغرامة في مواد الجنایات والجنح التي یسأل عنها جزائیا

من قانون العقوبات مدة النشر في حالة التعلیق على الجدران بألا  01ف  18وحددت المادة 

وبأن تكون مصاریف النشر والتعلیق على نفقة المحكوم علیه على ألا  ،تتجاوز شهر واحد

  .تتجاوز مصاریف النشر المبلغ الذي یحدده الحكم بالإدانة لهذا الغرض

غایتها، فقد نص على معاقبة من و حرصا من المشرع لضمان تنفیذ هذه العقوبة وتحقیق 

یقوم بإتلاف أو إخفاء أو تمزیق المعلقات الموضوعة تطبیقا للحكم القاضي بالنشر كلیا أو 

أشهر إلى سنتین ) 03(منه بالحبس من ثلاث ق ع ج  02ف  18جزئیا بموجب المادة 

 دج مع الأمر من جدید بتنفیذ التعلیق على نفقة 200.000إلى  25.000و من ) 02(

 .الفاعل

  

                                                           
1 BOIZARD (Martine) , op.cit, 339. 
2
 Article 131-39-9 " L'affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse 

écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique ;" 
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  الظروف القانونیة لجریمة الإتجار بالبشر :الثاني المطلب

  

                  مخففة أو مشددة كانت سواء بالبشر الإتجار لجریمة المقررة القانونیة الظروف تقتصر

  .القضائي دون للعقوبة التشریعي التفرید على معفیة أو

  

  الإتجار بالبشر المشددة للعقوبة في جریمة الظروف :الأول الفرع

  

قد تحیط ظروف بالجریمة خاصة بها في حد ذاتها أو المتعلقة بالمجرم تجعل العقوبة 

المنصوص علیها في الأحوال العادیة لمواجهة هذه الجریمة غیر صالحة، وبالتالي یتوجب 

تشدید العقوبة لما یجاوز أقصى ما كان یمكن الحكم لو لم تتوافر تلك الظروف وتدعى هذه 

روف بالظروف المشددة للعقاب، وهي تسري على الجرائم التي ورد بشأنها نص على ذلك الظ

كجرائم الإتجار بالبشر، بمعنى أن المشرع یكون قد حصر ظروف التشدید وبین  1فقط 

  .الجرائم التي تلحقها

و الظروف هي عناصر ثانویة أو تبعیة لا تدخل في التكوین القانوني للجریمة، و تؤثر فقط 

ى جسامتها أو مقدار العقوبة المقررة لها، و لذلك لا یمكن الحدیث عن الظرف المشدد إلا عل

  .إذا كانت هناك جریمة موجودة فعلا و مكتملة الأركان

  .أما الركن فهو عنصر لازم لوجود الجریمة بحیث إذا تخلف لا یكون للجریمة وجود

و هذه الظروف لا تعتبر من أركان الجریمة و وجودها من عدمه لا یؤثر على قیام الجریمة، 

و هي ظروف قانونیة مشددة  2و إنما یكون تأثیرها المباشر على العقوبة المقررة للجریمة 

                                                           
، دار الخلدونیة للنشر و التوزیع، الجزائر،               بدائلها في السیاسة الجنائیة المعاصرةالعقوبة و سعداوي محمد صغیر،   1

  .54، ص 2012د ط، 
شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الإتحادي لدولة الإمارات العربیة المتحدة، القسم علي محمود علي حمودة،   2

  . 272ص  ،2008، 2أكادیمیة شرطة دبي، ط : ، دبيالعام
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خاصة من حیث نطاق تطبیقها ینص علیها القانون بالنسبة لجریمة معینة في مواجهة كل 

  .1جریمة على حدى 

  :و یتضح وجه الخلاف بین الركن و الظرف فیما یلي

أن : " بقولها  1984-12-18ما ذهبت إلیه المحكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ  -

هو القصد الجنائي الذي  )Homicide volontaire(العنصر الأساسي في جریمة القتل العمد 

و یتحقق هذا العنصر في الجریمة متى كان الجاني قد إرتكب الفعل بنیة إحداث  ،هو العمد

الموت لغیره مع علمه بذلك، و بدون القصد الجنائي لا یمكن معرفة ما إذا كان القتل هو 

  .2" ق ع أم هو القتل الخطأ المعاقب علیه بغیر هذا النص 254المعاقب علیه بنص المادة 

توافره لتحقیق جریمة القتل العمد یعتبر ركنا من أركانها لأنه  فعنصر العمد الذي یشترط

  .یدخل في التكوین القانوني لجریمة القتل العمد

ق ع على أن إستعمال السم كوسیلة للقتل العمد هو ظرف  261ما نصت علیه المادة  -

في فالقتل بالتسمیم یعد ظرفا مشددا و لیس ركنا .مشدد یجعل العقوبة تصل إلى الإعدام

فالظرف المشدد یضاف إلى أركان ).ق ع 1ف  261جریمة القتل العمد بالسم ( الجریمة

 .و یشدد عقوبتها الجریمة

 یخص فیما التقدیریة بالسلطة الجزائي القاضي یتمتع لا والعقوبات رائمالج شرعیة لمبدأ وطبقا

 توفرت إذا تطبیقها القاضي على یجب قانونیة ظروف لأنها للعقوبة، المشددة الظروف

 .المشرع حددها التي الشروط

المتعلق بالوقایة من الإتجار بالبشر و مكافحته على تطبیق الظروف  04-23فنص قانون 

المشددة على جرائم الإتجار بالبشر و التي تؤدي حال توافرها إلى تشدید العقوبة، إما برفع 

 .3 عقوبة أخرى أو تدبیر ما حدودها أو تغییر نوعها و إحلال عقوبة أشد بدلا منه أو إضافة

                                                           
ق ع جزائري، و الذي یعد من قبیل الظروف  59مكرر إلى  54بإستثناء ظرف العود المنصوص علیه في المواد من   1

  .القانونیة المشددة العامة، و هو شرط حدده القانون عل كل الجرائم بوجه عام
2
، 1990، 02المجلة القضائیة العدد  ، الغرفة الجنائیة،1984- 12-18، قرار بتاریخ 36646المحكمة العلیا، ملف رقم   

  .242ص 
 2010لسنة  64النظام القانوني لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر في ضوء قانون رقم خالد مصطفى فهمي،   3

  .168، ص 2011،، دار الفكر العربي، مصر الإتفاقیات الدولیة و التشریعیة، دراسة مقترنة
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بالوسیلة و تختلف هذه الظروف فیما إذا كانت تتصل بالجاني و المجني علیه، أو ترتبط 

  ".العود" المستعملة في الجریمة، إلى جانب ظرف قانوني مشدد عام 

  

  :الظروف المرتبطة بالجاني :أولا

تتعلق بالصفة الشخصیة  و یقصد بالظروف القانونیة المرتبطة بالجاني تلك الظروف التي

للفاعل أو الشریك مرتكب جرائم الإتجار بالبشر أو لوظیفة یمارسها و التي یأخذها القانون 

من ق  02ف  44-41و نصت المواد . في إعتباره، لتشدید الجزاء الجنائي المقرر للجریمة

تؤدي إلى على الظروف المرتبطة بالجاني التي إن إقترنت بجرائم الإتجار بالبشر  23-04

  .تشدید العقوبة

حصرت المادة هذه الظروف التي إن توافر ظرف أو أكثر منها، تطبق العقوبة المشددة  

  :لتصل إلى

 1.000.000سنة و بغرامة مالیة من  20سنوات إلى  10عقوبة السجن المؤقت من  - 1 

  : في حالة 04-23من ق  41، طبقا للمادة 1دج 2.000.000دج إلى 

                        إذا كان الفاعل زوجا للضحیة أو أحد أصولها أو فروعها أو ولیها أو من حواشیها  -

  :أو كانت له سلطة علیها

فوجود علاقة قانونیة معینة بین الجاني و المجني علیه تسهل للجاني إرتكاب جریمته من 

  .2خلال ثقة المجني علیه بالجاني 

  :عمومیا سهلت له وظیفته ارتكاب الجریمة إذا كان الفاعل موظفًا -

الجنائیة  السیاسة مع یتفق للعقوبة مشددا ظرفا الموظف صفة اعتبار أن بالذكر، والجدیر

  .المتحدة الأمم بروتوكول تضمنها التي بالبشر الإتجار جریمة لمكافحة

  ):تعدد الجناة: ( إذا ارتكبت الجریمة من طرف أكثر من شخص -

                                                           
عقوبة السجن المؤقت تطبیق عقوبة الغرامة على جنایات الإتجار بالبشر،                    إضافة إلى  04-23من ق  41قررت المادة   1

  .مكرر ق ع 05و هذا قد أقرته المادة 
، الدار العلمیة الدولیة، عمان، الأردن، المواجهة الجنائیة لجرائم الإتجار بالبشر، دراسة مقارنةالعموش شاكر إبراهیم،   2

  .285، ص 2016، 1ط 
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و ذلك بإرتكاب جریمة الإتجار بالبشر من خلال المساهمة الجنائیة بین الجناة بحیث یكون 

ویضعف  الجریمة إرتكاب یسهل الفاعلین تعدد لأنهناك فاعل و شریك و محرض، و 

  .الجناة لدى إجرامیة خطورة من المساهمة هذه تكسبه ما إلى بالإضافة ة،الضحی مقاومة

بالبشر تقع بطریق المساهمة الجنائیة بصورة أكبر من وقوعها على و نرى أن جرائم الإتجار 

ید جاني واحد حیث أن إرتكاب الجریمة من خلال المساهمة الجنائیة یتوافق مع طبیعة جرائم 

  . ز بها من حیث كونها جرائم منظمةالإتجار بالبشر و الخصائص التي تتمی

 10.000.000غرامة مالیة من و بسنة  30سنة إلى  20عقوبة السجن المؤقت من  -2

  : في حالة 04-23من ق  02ف  41دج، طبقا للمادة  20.000.000دج إلى 

 للحدود عابر طابع ذات كانت أو منظمة إجرامیة جماعة طرف من الجریمة ارتكبت إذا -

  :مسلح نزاع بمناسبة أو الوطنیة

وحرفیة  وخبرة وتنظیمه تنفیذه طریقة حیث لخطورة هذا الظرف المشدد من نظراو ذلك 

علیه،  إضافة إلى أن الجماعات الإجرامیة المنظمة تهدف إلى تحقیق الربح و هو  القائمین

  .ما جعل هذا الظرف مشددا للعقاب في جرائم الإتجار بالبشر

هذا الظرف المشدد عرف المشرع الجزائري الجماعة الإجرامیة المنظمة لیسهل من  لخطورة

و الجماعة الإجرامیة  .للقول بتوافرها كظرف مشدد للجناة هاعملیة إستخلاص عناصر 

  .1 المنظمة لیست واقعة في منظور التشریع الجزائري بل هي ظرف تشدید

                                                           
- 24مكرر ق ع ج المعدل و المتمم بالقانون  176قد عرف المشرع الجزائري الجماعة الإجرامیة المنظمة وفقا للمادة   1

كل جماعة محددة البنیة تتشكل من ثلاثة تعد منظمة، الجرامیة الإجماعة ال: " على أن 2024-04-28المؤرخ في  06

ل مدیر بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر من الجنایات أو الجنح أشخاص أو أكثر، موجودة منذ فترة من الزمن، تقوم بفع

غیر مباشر على منفعة  سنوات حبسا على الأقل، من أجل الحصول بشكل مباشر أو) 5(المعاقب علیها بعقوبة خمس 

الفوري ، جماعة غیر مشكلة عشوائیا لغرض الارتكاب " جماعة محددة البنیة "یقصد بتعبیر و  .مالیة أو منفعة مادیة أخرى

  ." لجرم ما، ولا یلزم أن تكون لأعضائها أدوار محددة رسمیا أو أن تستمر عضویتهم فیها أو أن تكون لها بنیة متطورة

 الجریمة لمكافحة المتحدة الأمم اتفاقیة به جاءت الذي التعریف علىو إعتمد المشرع الجزائري في تعریفه للجریمة المنظمة 

 أشخاص ثلاثة من مؤلفة تنظیمي، هیكلي تنظیم ذات جماعة هي" منها الثانیة المادة في للتشریع مصدرا باعتبارها المنظمة

 الأفعال أو الخطیرة الجرائم من أكثر أو واحدة ارتكاب بهدف افرةمتض بصورة وتعمل الزمن من لفترة موجودة أكثر، أو

  ."أخرى مادیة منفعة أو مالیة منفعة على مباشر غیر أو مباشر بشكل أجل الحصول من الاتفاقیة، لهذه وفقا المجرمة
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 من تتكون للحدود، العابرة المنظمة الجریمة صور من صورة بالبشر الإتجار جریمة تعتبرو 

 أحسن ولقد .الإتجار عملیة لتحقیق بدوره یساهم منهم كل أشخاص عدة بها یقوم أفعال عدة

 للجناة میةجراالإ الخطورة لمواجهة الظرف هذا بتوافر العقاب في شدد لمازائري الج المشرع

  .الجریمة ومكافحة

دج إلى  1.000.000سنة و بغرامة من  15سنوات إلى  10عقوبة الحبس من  -3

  :في حالة 04-23من ق  02ف  49دج، طبقا للمادة  1.500.000

  :إذا أنشأ أو ترأس جماعة إجرامیة منظمة لإرتكاب إحدى جرائم الإتجار بالبشر -

قیام الجاني بتأسیس جماعة إجرامیة منظمة و بإدارتها من خلال تولي قیادتها أو شغل 

منصب رئیسي فیها و كذا قیامه بفعل التنظیم الذي یشمل وضع الأهداف للجماعة و خطط 

  .م لإرتكاب إحدى جرائم الإتجار بالبشرعملها و توزیع الأدوار و المها

دج إلى  200.000سنوات و بغرامة مالیة من  07سنتین إلى  02عقوبة الحبس من  -4

  :في حالة 04-23من ق  02ف  44دج، طبقا للمادة  700.000

إذا كان الفاعل موظفا عمومیا مكلفا بخدمة عامة، و وقعت الجریمة نتیجة لإخلاله  -

  :بمهامه، و لو كان ملزما بالسر المهني بواجبات وظیفته أو

من شأن الوظیفة العمومیة أن تسهل للجاني إرتكاب الجریمة بما توفره له من وسائل             

و سلطات و أن توافر ظرف التشدید یفترض في الجاني صفة الموظف العام أو المكلف 

  .بخدمة عامة

  

  :الظروف المرتبطة بالمجني علیه: ثانیا

                    و هي الظروف المرتبطة بالمجني علیه الناتجة عن سن الضحیة، مرضها، عجزها البدني 

  :أو الذهني، و متى كان إقترانها بالجریمة، فإن ذلك یشدد من عقوبتها 

سنة و بالغرامة ) 20(سنوات إلى عشرین ) 10(عقوبة السجن المؤقت من عشر  -1

 04-23من قانون  41دج، طبقًا لنص المادة   2.000.000دج إلى 1.000.000 من

  :في حالة
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إذا كانت الضحیة طفل أو من عدیمي الأهلیة أو ذوي الإحتیاجات الخاصة أو في حالة  -

  .إستضعاف

إن وقوع الجریمة ).علیهمتعدد المجني (إذا ارتكبت الجریمة على أكثر من ضحیة واحدة  -

على أكثر من شخص یفاقم من جسامتها و آثارها و هو مؤشر على مدى خطورة الجناة                  

  .و تهدیدهم للأمن العام

إذا ارتكبت الجریمة ضد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص بسبب انتمائهم العرقي أو  -

  .الإثني

دج إلى  500.000عشر سنة وبغرامة من  إثني 12إلى  05عقوبة الحبس من خمس  -2

  : في حالة 04-23من ق  02ف  45دج، طبقا للمادة  1.200.000

، أي ضعف الضحیة لسبب من الأسباب،                        1إذا كانت الضحیة في حالة استضعاف  -

بین  و الإستضعاف حالة موجودة في الشخص تنقص أهلیته أو تمییزه أو قدرته على التمییز

  .الأمور

فالمشرع الجزائري أقر ظرف التشدید هنا نتیجة الضعف الذي تكون علیه الضحیة بسبب 

صغر السن و المرض و وجود العجز الجسدي و الذهني الذي یمنع الضحیة من القدرة على 

التصدي لأي إعتداء قد یتعرض له، و بالتالي یسهل على مرتكب السلوك الإجرامي القیام 

  .هولة دون مقاومة تمنعه من تحقیق الغرض الذي یرید منه الإعتداءبفعله بكل س

دج إلى  100.000سنوات و بغرامة من  05إلى خمس  01عقوبة الحبس من سنة  -3

  :في حالة 04-23من ق  01ف  45دج، طبقا للمادة  500.000

                كل من یستفید من خدمة أو منفعة أو عمل تقدمه ضحیة من ضحایا الإتجار بالبشر، -

  .و هو یعلم بذلك

و یمتد أثر التجریم لیطال حتى المستفیدین من الخدمات و المنافع التي یقدمها ضحایا هذا 

  .النوع من الإجرام

                                                           
 مجبرا الشخص فیه یكون وضع أي" " بأنها  04-23من ق  02عرف المشرع الجزائري حالة الإستضعاف في المادة   1

احتیاج ناجمة  وضعیة أو النفسي أو العقلي أو الجسدي عجزه أو إعاقته أو جنسه أو سنه للاستغلال بسبب على الخضوع

  .قانونیة غیر وضعیة اقتصادیة أو أو اجتماعیة ظروف أو صحیة عن حالة
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دج إلى  200.000سنوات و بغرامة من  07إلى سبع  02عقوبة الحبس من سنتین  -4

  :في حالة 04-23من ق  02ف  46دج، طبقا للمادة  700.000

  .إذا أدت الجریمة إلى الكشف عن هویة ضحیة الإتجار بالبشر أو الشهود أو المبلغین -

  :الظروف المرتبطة بالوسیلة المستعملة في الجریمة :ثالثا

  :إذا ارتكبت جریمة الاتجار بالبشر مع حمل السلاح أو التهدید باستعماله -1

إن إستعمال السلاح أو التهدید بإستعماله هو وسیلة تهدید یستعملها الجاني لیجبر المجني  

  .1علیه على الرضوخ له و الإنصیاع، و هو ما یسهل على الجاني تنفیذ جریمته 

 صیاغة هذا الظرف المشدد، في یوفق لم المشدد الظرف هذا في الجزائري و نرى أن المشرع

 إلى اكتفى بالإشارة الذي الإتجار برتوكول به جاء ما عكس لىع قاصرة جاءت أنها حیث

 كل الأشكال یستوعب أنه حیث وشمولیة، دقة أكثر ویعتبر به، التهدید أو العنف استعمال

 الجنائیة بصورة الحمایة نطاق بسط شأنه من وهذا به، التهدید أو السلاح حمل فیها بما

  .أكبر

: لإخضاع الضحیة 2إذا استخدم الفاعل مواد مخدرة أو غیرها من المؤثرات العقلیة  -2

  .فالمواد المخدرة وسیلة تكفل للجاني السیطرة و التحكم بالمجني علیه

  :إذا قام الفاعل بحجز جواز سفر أو وثیقة هویة الضحیة أو قام بإتلافها أو تزویرها -3

إن المشرع الجزائري شدد العقاب على إستعمال هذه الوسیلة عند تنفیذ الجریمة و ذلك لكثرة  

  .لجوء الجناة إلیها بل و لحاجتهم إلیها عند نقل المجني علیه إلى دولة المقصد

                                                           
  .244المرجع السابق، ص  محمد الشناوي،  1
- 25المؤرخ في  18- 04المعدل و المتمم للقانون رقم  2003-05- 27المؤرخ في  05-23من ق  02أعطت المادة   2

و المتعلق بالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة و قمع الإستعمال و الإتجار غیر المشروعین بها تعریفا  12-2004

  .للمخدر و المؤثرات العقلیة

 للمخدرات الوحیدة الاتفاقیة من والثاني الأول الجدولین في الواردة المواد من تركیبیة، أو كانت طبیعیة مادة كل: فالمخدر

   .كمخدر وطنیا مصنفة مادة وكل 1972 بروتوكول سنة بموجب المعدلة بصیغتها 1961 لسنة

                  الثاني أو الأول كل منتوج طبیعي مدرج في الجدول  أو اصطناعیة أو كانت طبیعیة مادة كلفهي : أما المؤثرات العقلیة

  .عقلي كمؤثر وطنیا مصنفة مادة وكل 1971 لسنة  العقلیة المؤثرات اتفاقیة من الرابع أو الثالث أو
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 لقاضي كله ذلك في المرجع و: إذا ارتكبت الجریمة بطریق التهدید بالقتل أو بالتعذیب -4

                 إجرامیاً، سلوكاً  یكون أن یصلح الذي النحو على التهدید توافر مدى دریق الذي الموضوع

  . سائغة و مقبولة أسباب على مبنیاً  ذلك في تقدیره یكون أن یجب و

   :إذا ارتكبت الجریمة باستعمال تكنولوجیات الإعلام والاتصال -5

تنفیذ جرائم الإتجار  في والاتصال الإعلام تكنولوجیا استعمال ظرف الجزائري المشرع اعتبر

من قانون  12ف  41 المادة علیه نصت ما وهو للعقوبة المشددة الظروف ضمن بالبشر

 1، ومرد هذا التشدد هو سهولة إرتكاب هذه الجرائم عن طریق منظومة معلوماتیة 23-04

تابات أو صور أو نظام إتصالات إلكترونیة الذي بموجبه یتم التراسل أو إرسال أو إستقبال ك

  .أو أصوات أو معلومات مختلفة بأیة وسیلة إلكترونیة

إن ظرف استعمال تكنولوجیا الإعلام والاتصال كظرف مشدد لا یمكن الأخذ به إلا بتوافر 

مجموعة من الشروط منها وجود جهاز الكتروني متطور یشكل أداة الجریمة ووسیلة ارتكابها، 

یة كافیة بتكنولوجیا المعلوماتیة واستخدام الانترنت ومن إضافة إلى أن الجاني یكون على درا

الملاحظ أن أغلب هذه الوسائل أصبحت مختزلة في أجهزة الهواتف النقالة الذكیة المزودة 

بتكنولوجیات فائقة الذكاء الموصولة بشبكة الانترنت، كما أن الجرائم التي تكونها تتمتع حین 

  .2م والاتصال بكونها عابرة للحدوداستعمالها عن طریق تكنولوجیات الإعلا

  

  ":العود" الظرف القانوني المشدد العام  :رابعا

إذ .بإستثناء العود، فالقانون لم ینص على ظروف عامة تسري على جمیع الجناة بوجه عام

وظرف العود .فضل المشرع أن ینص على الظروف المشددة في مواجهة كل حالة على حدى

                                                           
المتضمن القواعد العامة للوقایة من الجرائم المتصلة بتكنولوجیات  2009- 08-05المؤرخ في  04-09عرف القانون   1

أي نظام منفصل أو مجموعة من الأنظمة المتصلة  : "على أنها المنظومة المعلوماتیة الإعلام و الإتصال و مكافحتها 

  ". بمعالجة آلیة للمعطیات تنفیذا لبرنامج معین ببعضها البعض أو المرتبطة یقوم واحد منها أو أكثر 
، مجلة الظروف القانونیة المؤثرة في العقوبة من حلال أحكام الوقایة من التمییز و خطاب الكراهیةبن فردیة محمد،   2

، )01(لأول ، العدد ا)13(بالوادي ، الجزائر، المجلد الثالث عشر  العلوم القانونیة و السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضر

  .648ص  ،2022أفریل 
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ففي حالة . یمكن الإشارة إلیه للدلالة على الظروف المشددة العامةهو المثال الوحید الذي 

  .1العود ینطبق هذا الظرف ضمن الشروط التي حددها القانون على كل الجرائم بوجه عام

ظرف مشدد تضاعف بموجبه العقوبات المنصوص حالة العود إعتبرها المشرع الجزائري 

جرائم الاتجار بالبشر ومكافحته طبقا لأحكام  المتعلق بالوقایة من 04-23علیها في القانون 

  .منه 66بأحكام المادة 

لم یضع المشرع الجزائري تعریفا دقیقا و واضحا للعود، و جرت التشریعات على عدم تعریف 

  .2العود إكتفاءا بتحدید الشروط التي بتوفرها یعتبر الشخص عائدا 

 عن بعقوبة علیه الحكم سبق رغم جدیدة جریمة المتهم ارتكاب العام مفهومه في بالعود یقصد

 إجرامیة خطورة عن یكشف ما بحسب للعقوبة مشددا ظرفا یعتبر وهو سابقة، جرائم أو جریمة

 وعاد یرتدع فلم سابقة، جرائم أو جریمة عن بإدانته الحكم فرغم الجاني نفس في كامنة

 خطورته على للقضاء علیه العقوبة تشدید یستوجب الذي الأمر وهو جدید من للجریمة

 النظر بصرف الجاني بشخص یتعلق فهو العقوبة، لتشدید شخصي ظرف فالعود .الإجرامیة

  .3ارتكبها  التي الجریمة مادیات عن

 مع العقوبة برفع الوجوب صیغة العود ظرف توفر عند العقوبة تشدید نصوص تضمنت

تحدیدها                      اختیار في الحریة للقاضي ترك دون المقدار بالنسبة للشخص الطبیعي تحدید

  ).ق ع ج 04مكرر  54، 03مكرر 54، 02مكرر 54، 01مكرر 54مكرر،  54المواد (

 أما بخصوص طریقة التشدید فان هذه الأخیرة مختلفة عن ما هو معهود لعود الأشخاص

الطبیعیین ، حیث یأخذ المشرع بعقوبة الغرامة والتي تطبق كقاعدة عامة على الأشخاص 

                                                           
  .326عبد االله سلیمان، المرجع السابق، ص   1
، بحث لنیل شهادة الماجستیر في القانون الجنائي و العلوم الجنائیة، جامعة العود كمعیار للسیاسة العقابیةعمورة لیندة،   2

  .11، ص 2009-2008عیة الجزائر، بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، بن عكنون، الجزائر، السنة الجام
               المعدل  2006- 12-20المؤرخ في  06-23الظروف المخففة و حالة العود على ضوء قانون مقدم مبروك،   3

، 02سكیكدة، الجزائر، العدد  1955أوت  20، مجلة البحوث و الدراسات الإنسانیة، جامعة و المتمم لقانون العقوبات

  .267، ص 2008فیفري 



  بالبشر في التشریع الجزائريالفصل الثاني          آلیات التصدي لجرائم الإتجار 

 

114 
 

المعنویة في الحدود المنصوص علیها قانونا بصدد الجرائم التي یمكن إن تسأل عنها، بحكم 

  .1أنها لا یمكن أن تطبق علیها العقوبات السالبة للحریة 

  العود  حالة توفر عند علیه تطبق التي العقوبات المشرع قدر المعنوي للشخص وبالنسبة

  ).ق ع ج 09مكرر 54، 08مكرر  54، 07مكرر 54، 06مكرر  54، 05مكرر 54(

  :و للعود جملة من الشروط یجب توافرها لقیامه و یمكن إجمالها فیما یلي

  :في الجنایات -أ -

  :بالإدانة على الجاني) بات( صدور حكم نهائي  -1

صدور حكم سابق نهائي بالإدانة و لا یكون بات إلا بعد إنقضاء مواعید الطعن أو بالفصل  

  .في الطعن بالنقض

  :مستقلة عن الجریمة الأولى التي صدر بشأنها حكم بات) لاحقة( إرتكاب جریمة تالیة  -2

بعد  إن حالة العود متوقفة على شرط أن تكون الجریمة الثانیة المتابع من أجلها مرتكبة

  .2الجریمة التي حكم فیها بعقوبة نهائیة حائزة على قوة الشيء المقضي فیه 

  :في الجنح -ب -

  : و هو ) محصور في الجنح دون الجنایات( یضاف إلى الشرطین المذكورین شرط ثالث 

  :مراعاة الفترة الزمنیة بین إنقضاء العقوبة و الجریمة التالیة إذا إشترط القانون ذلك -

سنوات، و في حالات أخرى  10حدد قانون العقوبات هذه المدة في حالات بعشر و قد 

سنوات التالیة لقضاء العقوبة السابقة، و إذا إرتكبت الجریمة بعد إنقضاء هذه  05بخمس 

  .المدة فإن المتهم لا یعد عائدا و إنما مسبوق قضائیا

و مرد . و علة التشدید فیه و إرتكاب جریمة لاحقة كشرط، یعد العنصر الجوهري في العود،

ذلك أن إرتكاب جریمة لاحقة هو الذي یثبت أن الحكم السابق لم یكن له أي أثر رادع على 

                                                           
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الجنائیة، جامعة الجزائر، 23- 06العود في ظل أحكام القانون عثامنیة فرید،   1

  .76، ص 2011-2010بن عكنون، الجزائر، السنة الجامعیة 
2
یة العدد ، غرفة الجنح و المخالفات، المجلة القضائ1992-04-12، قرار بتاریخ 92861المحكمة العلیا، ملف رقم   

  .194، ص 1997، 02
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المتهم، و لم یحول بینه و بین إرتكاب جریمة لاحقة، بحیث یكشف عن إصرار المتهم على 

  .الإجرام، الأمر الذي یستوجب العقاب

 الجریمة في المقررة العقوبة على العود حالة لتحدید و الملاحظ أن المشرع الجزائري  استند

 :الأصلیة العقوبات وبشأن فیها، بها المحكوم العقوبة ومقدار نوع على ولیس المرتكبة الأولى

 سلطة أیة للقاضي یترك لم و الغرامة الحبس المؤقت، السجن المؤبد، السجن الإعدام،

 یعد وهذا العقاب نص قدرها و قررها في المشرع أن طالما العقوبة تحدید في للقاضي تقدیریة

  .1العود  عقوبة تقدیر في القاضي لسلطة تحدید بل تضییق

                            القانون إلغاء أو الشامل العفو أو بالتقادم العمومیة الدعوى بانقضاء القاضیة الأحكام

  .للعود أساسا تعد لا القانون أجازها إذا المصالحة أو الشكوى سحب أو

و في كل الأحوال فإن القانون لا یلزم القضاة بتطبیق العود حال توافر شروطه، و من ثم 

  .فإن تطبیق أحكام العود أمر جوازي متروك لتقدیر قضاة الموضوع

  

 رالإعفاء و التخفیف من العقوبة المقررة لجریمة الإتجار بالبش  :الثاني  الفرع

  

 الجزائري سیاسة الإعفاء والتخفیف من العقوبة رغبة منه في تشجیع المشرع تبنى

 وتحفیز الجناة عن الإبلاغ عن هذه الجریمة والتصدي لها بكل الأسالیب، سعیا منه

  .للتصدي لهذه الجریمة وحمایة ضحایاها

وبة التي إن اقترنت بجریمة الإتجار بالبشر أدت إلى الإعفاء من العق 2إن الأعذار القانونیة 

إذا كانت من الأعذار المعفیة، أو التخفیف منها إذا كانت من الأعذار المخففة، وهي نفسها 

  .وتطبق على جمیع أنواع الجرائم عند توافرها ومنها جرائم الاتجار بالبشر

إن إستفادة الجاني من الإعفاء من العقوبة أو تخفیفها حسب الظروف وفقا لشروط معینة 

المتعلق بالوقایة من الإتجار بالبشر و مكافحته الذي جاء إلتزاما  04-23قانون نص علیها 

                                                           
، مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد سلطة القاضي في تقدیر عقوبة العود في قانون العقوبات الجزائريقرید عدنان،   1

  .201، ص 2017، جوان 01العدد  17خیضر بسكرة، المجلد 
في القانون على سبیل الحصر یترتب علیها مع حالات محددة : " على أنها  ج ق ع 52الأعذار القانونیة عرفتها المادة   2

  ."قیام الجریمة والمسؤولیة إما عدم عقاب المتهم إذا كانت أعذارا معفیة وإما تخفیف العقوبة إذا كانت مخففة 
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منها التي تجیز إمكانیة  26لمقتضیات تنفیذ إتفاقیة مكافحة الجریمة المنظمة وفقا للمادة 

الإعفاء من العقوبة أو تخفیفها في الحالات التي یتعاون فیها الجناة مع السلطات المختصة 

  .عن الجریمة أو الإبلاغ عن مرتكبیها أو یساعدونها لتسهیل الكشف

جرائم  في العقوبة من التخفیف و الإعفاء سیاسة 04-23و تبنى المشرع من خلال قانون 

جریمة والتصدي وتحفیز الجناة عن الإبلاغ عن هذه ال رغبة منه في تشجیع الإتجار بالبشر

 من بالقاضي أناط و ،ضحایاهاللتصدي لهذه الجریمة وحمایة  سعیا منهو  لها بكل الأسالیب

 توافر معاینته و المسؤولیة و قیام الجریمة رغم محددة قانونیة ضوابط وفق بذلك الحكم خلاله

  . المعنویة و المادیة الجریمة أركان

 إلى والوصول عنها الكشف وصعوبة بالبشر الإتجار جریمة بخطورة المشرع من ووعیا

 تتمثل عنها، للكشف تشجیعا الحصر سبیل على محددة قانونیة أعذار على نص مرتكبیها،

  .الجریمة عن المبلغ للجاني كمكافأة تخفیفها، أو العقوبة من الإعفاء في

  :الإعفاء من العقوبة :أولا

إن إعفاء المتهم من العقاب لیس بسبب إنعدام الخطأ و إنما ذلك وثیق الصلة بالسیاسة 

         الجنائیة الحدیثة التي تقوم على فكرة تشجیع مرتكب الجریمة سواءا كان فاعلا أصلیا 

أو شریكا بإعفائه كلیا من العقوبة حال تعاونه مع السلطات الإداریة أو القضائیة للقبض 

  .اةعلى الجن

في  علیها المنصوص الأسباب هي )Excuse absolutoire(العقوبة  من المعفیة فالأعذار

دون  تحول لأنها العقاب موانع أیضا وتسمى الفاعل عن العقوبة رفع شأنها من التي القانون

و علیه كل من إرتكب أو شارك في جریمة . 1أركانها  بكل الجریمة ثبوت رغم العقوبة، توقیع

یستفید من الأعذار المعفیة من العقوبة المنصوص علیها أو أكثر من جرائم الإتجار بالبشر 

المتعلق بالوقایة من الإتجار  04-23من ق  58في قانون العقوبات تطبیقا لأحكام المادة 

  .رغم قیام الجریمةبالبشر و مكافحته و التي أجازت إعفاء المتهم من العقوبة 

                                                           
للطباعة و النشر، الإسكندریة،  الجامعیة الدار،  المقارن العقوبات قانون في العامة القواعدأكرم نشأت إبراهیم،   1

  .346ص ، 1999 مصر،
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لا  الحصر، بحیث سبیل على العقوبة من المعفیة الأعذار على الجزائري المشرع و نص

 في للقاضي حق فلا المشرع، وضعه بما یتقید بل یراه، عذر بأي الأخذ للقاضي یجوز

 العذر هذا یتجاوز أن له حق لا أنه كما القانون، في علیه منصوصا یكن لم عتبار عذرإ

، كون أن العذر المعفي من العقوبة له طابع إلزامي بحیث یتوجب على القاضي 1قیامه  حال

  .الأخذ به متى ثبت قیامه

و إن كان القاضي بصدد تطبیق العذر المعفي من العقوبة فإن ذلك لا یمنعه وفقا لسلطته 

  .2التقدیریة من تطبیق تدابیر الأمن على الفاعل 

ما بالإعفاء من العقوبة بعد أن یتأكد من قیام الجریمة في و نرى أن القاضي عند إصداره حك

حق المتهم، علیه أن یصرح في الدعوى العمومیة بإذنابه و أن یوضح العذر المعفي من 

العقوبة الذي إستفاد منه و القانون الذي نص علیه، مع فصله في الدعوى المدنیة عند 

، كون 3رر الناشئ عن خطأ المتهم الإقتضاء بناءا على طلب المدعي المدني تعویض الض

أن إعفاء المتهم من العقوبة لا یمنع جهة الحكم من الفصل في الدعوى المدنیة، ذلك أن 

المتهم یتحمل المسؤولیة المدنیة الناتجة عن تصرفاته، فضلا عن دفع الجاني المعفى عنه 

  .مصاریف الدعوى التي ترتبها المسؤولیة الجنائیة

و لا یمتد الإعفاء من العقوبة، عند الإقتضاء، إلى مصادرة الأشیاء الخطرة و المضرة،               

  .4و فضلا عن ذلك یجوز قیده في صحیفة السوابق القضائیة 

متى  العقوبة من المتهم بإعفاء حكما یصدر الجزائي القاضي و أكدت المحكمة العلیا بأن

یمكنه أن یصدر حكما بالبراءة بإعتبار أن البراءة تعني  منها و لا الإعفاء شروط توافرت

عدم قیام الجریمة في حین أن العذر القانوني یترك الجریمة قائمة و یؤدي إلى إعفاء المتهم 

                                                           
،                  2006، دار العلوم، عنابة ، الجزائر، د ط ، الوجیز في القانون الجنائي العام، فقه و قضایامنصور رحماني،   1

  .250ص 
  .نصت على جواز القاضي تطبیق تدابیر الأمن على المعفى عنه في حالة الإعفاءق ع ج  02ف  52المادة   2
أن  ،الة البراءة كما في حالة الإعفاءأنه یجوز للمدعي المدني، في ح: " على  ج ق إ ج 02ف  316نصت المادة   3

  ".یطلب التعویض عن الضرر الناشئ عن خطأ المتهم الذي یخلص من الوقائع موضوع الإتهام
  .378أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجزائي العام، المرجع السابق، ص   4
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و من ثم لا یمكن أن یصدر الإعفاء إلا من جهة الحكم و هذا ما یجعل . 1من العقاب 

  .يالأمر به غیر جائز على مستوى التحقیق القضائ

و الجدیر بالذكر أن طلب تقریر الإعفاء من العقوبة یجب التمسك به أمام قاضي الموضوع، 

فهذا الأخیر لیس مكلفا بالبحث عنه تلقائیا، و بالتالي لا یجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام 

  .المحكمة العلیا

  :و حالات الإعفاء من العقوبة التي حصرها المشرع ثلاثة و هي

  :المبلغ عذر-1

و یتعلق الأمر بكل من ساهم في إرتكاب جریمة الإتجار بالبشر سواءا كان فاعلا أصلیا                   

أو شریكا بتبلیغه عن هذه الجرائم المزمع إرتكابها و كشف هویة ) فاعلا مباشرا أو محرضا(

  .مرتكبیها و القبض علیهم و مساعدته على إنقاذ الضحیة

                            أن یتم إبلاغ السلطات الإداریة  04-23من ق  01ف   58 و یشترط نص المادة

أو القضائیة قبل وصول الجرائم المنصوص علیها في هذا القانون إلى علم السلطات 

، فمحل التبلیغ یمتد إلى جمیع جرائم الإتجار بالبشر سواءا كانت جنایات أو جنح 2 العمومیة

ها على شرط أن حالة الإبلاغ تكون قبل أن تصل الجرائم المبلغ عنها بتفاوت درجات خطورت

و قبل تحقق  3إلى علم السلطات المعنیة، أي أن إعتماد حالة الإبلاغ یكون بعد الشروع 

أو حتى بعد تمامها مع تقدیم معلومات عن الجریمة             ) قبل تمام الجریمة(النتیجة الإجرامیة 

  .و مرتكبیها

                                                           
، غرفة الجنح و المخالفات، المجلة القضائیة العدد 2004- 06- 29، قرار بتاریخ 343989المحكمة العلیا، ملف رقم   1

  .433، ص 2004، 02

 یقصد بالسلطات العمومیة كافة الجهات المعنیة بجرائم الإتجار بالبشر سواءا كانت الشرطة القضائیة أو النیابة العامة                  2

  .  أو غیرها
وهي مرحلة  و هي المرحلة التي تشمل كل فعل یعتبر بدء في تنفیذ الجنایة أو الجنحة إذا كان معاقب على الشروع فیها،  3

تجاوز الجاني لمرحلة التحضیر لجریمته والشروع في تنفیذ عدوانه على الحق أو المصلحة المحمیة قانونا، على نحو تتمیز ب

  .یمكن القول معه أن الجاني تجاوز مرحلة العزم والتفكیر والتحضیر، وانتقل لمرحلة تنفیذ العمل الإجرامي
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المبلغ بالإعفاء إذا هو بادر بالكشف عن الجریمة قبل علم السلطات بها، فإذا هي یتمتع 

علمت بالجریمة فإن إبلاغه یكون غیر ذي جدوى ویكفي أن تعلم السلطات بالجریمة، ولو لم 

ولكن لا یكفي مجرد العلم ببعض الشكوك حول حدوث  تكن قد علمت بعد بمرتكبها،

العلم الیقیني بحدوث جرائم الإتجار بالبشر المنصوص  الجریمة، بل المقصود بالعلم هو

  .04-23علیها في ق 

ق ع ف أن یحدد المبلغ  2-450و قد إشترط المشرع الفرنسي للإعفاء طبقا للمادة 

السلطات المختصة شخصیة المساهمین الآخرین في الجماعة الإجرامیة أو على الأقل 

  .1الأعضاء الرئیسیین 

قد تدارك التناقض الذي كان یشوب  04-23من ق  58المادة نرى أن المشرع بموجب 

، ذلك أن نص هذه 04-23من ق  75ق ع الملغاة بموجب المادة  09مكرر  303المادة 

 البدء قبل بالبشر الإتجار جریمة عن یتم التبلیغ أن العقاب من للإعفاء المادة كان یشترط

ذلك أن عدم الكشف  الجرائم، هذه مرتكبي التبلیغ یشمل أن دون فیها، أو الشروع تنفیذها في

 التشریعي الإعفاء هذا إقرار من الغایة مع یتوافق لم یكن عن هویة مرتكبي هذه الجریمة

 العقاب وإنزال لمحاكمتهم علیهم القبض وإلقاء ومرتكبیها الإتجار بالبشر جرائم اكتشاف وهي

ون التبلیغ عن الجریمة قبل البدء بهم، إضافة إلى أن نفس المادة الملغاة كانت تقتضي أن یك

في تنفیذها أو الشروع فیها، أي في مرحلة التحضیر و هي المرحلة التي لم یصبح فیها 

الفعل مجرما بعد أي أن الجریمة في هذه الحالة لم تقم و لم تتم أصلا، و منه لا یكون وجود 

  .مجرم غیر لفعل العقوبة من لحالة الإعفاء

وسع من سیاسته في  04-23القانون  خلال من الجزائري المشرع أن ذلك من الظاهر و

 عن والتخلي الإبلاغ مجال ترغیب المتورطین في جرائم أثناء الشروع و التراجع عنها نحو

 العقوبة من شأن ذلك تحقیق مصلحة من الكلي الإعفاء تبني حد إلى الإجرامیة مشاریعهم

امیة و إختراقها وإلقاء القبض على أعضائها الإجر  الشبكة أفراد على الكشف خلال أسمى من

 تعرفه الذي الواسع الإنتشار بفعل المجتمع التي تنخر جرائم الإتجار بالبشر من الوقایة و

  . ترابطه تماسكه و على یؤثر أن شأنه من الذي الأمر

                                                           
1 - VITU André, « Participation à une association de malfaiteurs », Jurisclasseur Pénal, 2004, art. 450-1 à 450-3. 
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یرتكب المبلغ عن الإعفاء أكثر من جریمة، فهل یتمتع في  ویثور التساؤل عن الحالة التي

  هذه الحالة المبلغ بالإعفاء ؟

         ویرتكب معها جریمة  04-23في قانون  قد یرتكب المبلغ إحدي الجرائم المنصوص علیها

، وتكون هذه الجرائم كجریمة نزع الأعضاء أو جریمة تهریب المهاجرین ىأو جرائم أخر 

المبلغ  ارتباطا لا یقبل التجزئة، فماذا یكون الحل إذا كان الإتجار بالبشربجریمة  مرتبطة

  من عقوبة الجریمة الأشد دون باقي الجرائم ؟ للإعفاءمستحقا 

الوصف الأشد لا یمنع من معاقبته عن  أن إعفاء المتهم من العقاب في الجریمة ذاتنرى 

 ىفي هذا الصدد یقتصر عل ق ع ج 34ادة أن تطبیق الم باقي الجرائم المرتبطة بها، إذ

من موانع  الأشد، أما إذا كان هناك مانع الجریمةیتعین فیها معاقبة المتهم عن  الحالة التي

الوصف الأشد، فهذا لا یعطي  العقاب، أو انتهت المحكمة إلي براءة المتهم في الجریمة ذات

  .معاقبته عن باقي الجرائمو یتعین بموجب ذلك  ق ع ج 34مجالا لتطبیق المادة 

بشأن الإعفاء من العقوبة خاصة، أي خصصتها  04-23من ق  58فجاءت عبارة المادة 

 العفو أن على دلالة و وضوحاً  أكثر كانت فقدلجرائم محددة وهي جرائم الإتجار بالبشر، 

 تقرر إذا العفو أن بحق و نقرر یجعلنا مما ، القانون هذا في علیها المنصوص الجرائم یشمل

  . وحدها بالبشر الاتجار جریمة بعقوبة خاصاً  إنما و العقوبات جمیع یشمللا   فإنه

  :العائلیة القرابة عذر -2

قد تقرر العذر المعفي من العقاب للقرابة العائلیة مراعاة لروابط القرابة التي تربط الجاني مع 

من تقرر الإعفاء لمصلحته كما لو كان من أخفاه أو ساعد على الهروب من وجه العدالة 

في فقرتها  ج ق ع 91و هو ما نصت علیه المادة . 1هو زوجه أو أحد أقربائه المباشرین 

لتي أعفت الأقارب و الأصهار إلى الدرجة الثالثة من العقوبة المقررة بموجب المادة الأخیرة ا

 ولم بالبشر الاتجار جریمة بارتكاب علم من كل ، ذلك أن القانون یعاقب04-23من ق  44

فجریمة عدم التبلیغ عن . المهني بالسر ملزما كان ولو بذلك المختصة السلطات فورا یبلغ

                                                           
  .435عدو عبد القادر، المرجع السابق، ص   1
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جریمة سلبیة تقع بمجرد الإمتناع عن إبلاغ الجهات المختصة فورا، أي الإتجار بالبشر هي 

بمجرد العلم بإرتكاب جریمة الإتجار بالبشر، و نلاحظ أن المشرع یلزم بالإبلاغ أي شخص 

  .حتى من یقع على عاتقه واجب الحفاظ على السر المهني

رائم الإتجار بالبشر و عدم و یبقى للقضاء السلطة التقدیریة لمعیار الفوریة في التبلیغ عن ج

  .التراخي فیه

  :التوبة عذر -3

 المستقل نهامكا تحتل عامة كنظریة أو كنظام،" التوبة" الوضعي الجنائي التشریع یعرف لا

 له، المخففة أو للعقاب، المعفیة التشریعیة الظروف كانت وإن الجنائي، القانون نظریات بین

 فیه یبحث الذي المجال وهو والتائبین، للتوبة مجالا تفسح المتنوعة القضائي التفرید ونظم

  .1المعاصرة  الجنائیة السیاسة في " للتوبة"  موقع تحدید بغیة الفقه

نونا و الذي یظهر فالتوبة تعني ذلك النشاط الذي یأتي به الجاني بعد إقترافه الفعل المجرم قا

الذي سببته، بإبلاغه محاولة محو أثر الجریمة أو إصلاح الضرر  من خلال ندمه و

  .السلطات العمومیة المختصة أو إستجابته لطلبها قبل نفاذ الجریمة

  :و مثال ذلك فیعفى من العقوبة المقررة لجریمة الإتجار بالبشر كل من

یعلم الدلیل على براءة شخص محبوس و تقدم من تلقاء نفسه بشهادته أمام سلطات  -

  ).ج ق ع 182 م. (ء بهاالقضاء أو الشرطة، وإن تأخر في الإدلا

أدلى بصفته شاهدا أمام الموظف بإقرار غیر مطابق للحقیقة ثم عدل عنه قبل أن یترتب  -

المادة ( .على استعمال المحرر أي ضرر للغیر وقبل أن یكون هو نفسه موضوعا للتحقیق

  ).ق ع 217

                                                           
قدمة ، مذكرة مأثر التوبة في العقوبة من منظور الشریعة الإسلامیة و التشریع الجنائي الوضعيعبد الحاكم حمادي،   1

شریعة و قانون، كلیة العلوم الإجتماعیة و الإسلامیة، الجامعة : لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإسلامیة، تخصص

  .71، ص 2009- 2008الإفریقیة العقید أحمد درایة، أدرار، الجزائر، السنة الجامعیة 
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مهمة وانسحب كان عضوا في عصابة مسلحة، لم یتولى فیها قیادة ولم یقم بأي عمل أو  -

                 .منها بمجرد صدور أول إنذار له من السلطات العسكریة أو المدنیة أو سلم نفسه إلیها

  ).ج ق ع 04ف  92المادة  (

الجماعة  ویستفید الأشخاص التائبون من الإعفاء من العقوبة إذا أدى إبلاغهم عن نشاطات

إلقاء  أو ساعدوا السلطات في إرادتهم، الإجرامیة إلى منع وقوع النتیجة الجرمیة بمحض

  .1 الآخرین أو ساعدوا على جمع أدلة حاسمة القبض على الأعضاء

إلى أن التائب یتم اللجوء إلیه كشاهد إثبات في جریمة الإتجار بالبشر : و تجدر الإشارة

ادته كجریمة خطیرة  أمام المحكمة و بالمقابل وجب إقرار إجراءات قانونیة لحمایته و أن شه

  .  لا یمكن على أساسها فقط إدانة المتهم بل لا بد من وجود دلائل أخرى

  

  :تخفیف العقوبة :ثانیا

تعتبر حالات التخفیف من الصور التي أقرها المشرع الجزائري في تقریر العقوبة الجریمة 

الإتجار بالبشر، حیث حدد قانون العقوبات نوعین من الأسباب التي تؤدي إلى تخفیف 

  :العقوبة

و منها یتعلق بالأسباب القانونیة التي حصرها المشرع في القانون وهي تخص الأعذار  -1

  .القانونیة المخففة

منها ما یعود الى السلطة التقدیریة للقاضي الجزائي وهي الأسباب القضائیة التي تمس  -2

حالة المتهم  بالظروف المخففة و قد یترك له إستخلاص هذه الأسباب من ظروف الواقعة و

  .النفسیة و الإجتماعیة

و تجدر الإشارة إلى أن نوع الجریمة یتغیر في حالة إعمال الأعذار القانونیة المخففة، 

  .بخلاف الظروف المخففة، إذ یبقى وصف الجریمة دون تغییر

 

  

                                                           
   ، 2010، 2، عمان، الأردن، ط النوزیع للنشر والجریمة المنظمة، دراسة تحلیلیة، دار الثقافة  البریزات جهاد محمد،  1

  .194ص 
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  :    الأعذار القانونیة المخففة -1

هي أسباب قانونیة وجوبیة یتولى المشرع  )Excuse atténuante(الأعذار القانونیة المخففة 

فإذا قرر المشرع عذرا مخففا، فإن  تحدیدها على سبیل الحصر وتؤدي إلى تخفیف العقوبة،

و بالتالي القاضي ملزم بتخفیف العقوبة على النحو الذي حدده القانون و متى ثبت وجودها، 

ل هي أعذار محددة مسبقا یجب لا تترك هذه الأعذار للسلطة التقدیریة للقاضي الجزائي ، ب

  . على القاضي الأخذ بها مراعاة لمبدأ تفرید العقاب

و على خلاف الأعذار القانونیة المخففة العامة التي تسري على جمیع الجرائم بدون إستثناء، 

فهناك أعذار قانونیة خاصة تطبق على بعض الجرائم فقط و من قبیل هذه الأعذار، العذر 

من القانون  59الخاص بجرائم الإتجار بالبشر المنصوص علیه في المادة القانوني المخفف 

 في شارك أو ارتكب شخص لكل بالنسبةحیث تخفض العقوبة المقررة إلى النصف  23-04

 في المتابعة، إجراءات مباشرة وساعد بعد القانون،  هذا في علیها المنصوص الجرائم إحدى

 ساهم من هویة كشف أو ارتكابها في الضالعین الأشخاص من أكثر أو شخص على القبض

  .ارتكابها في

  

  :   التخفیض في العقوبة -2

و قد تكون الأعذار المخففة جوازیة و هي أسباب قضائیة، أي ترك المشرع للقاضي السلطة 

      التقدیریة في تطبیقها و إعمال أثرها على العقوبة و حدد له في هاته الحالة كیفیة التخفیف           

و قیده بها على حسب الجریمة و عقوبتها الأصلیة، و هي أسباب عامة و تعرف بالظروف 

و تقدیر قاضي الموضوع لهذه الظروف ). Circonstance atténuante(القضائیة المخففة 

یكون حسب ظروف إرتكاب الجریمة و أحوال المجرم و باعثه على إرتكاب الجریمة، أي 

 تناولها المشرع وقد. الدعوى وقائع من یستخلصه وما الطرفین الح من علیه یقف لماوفقا 

وترك  إجمالا ذكرها و إنما یحصرها لمج، و .ع.ق من 8 مكررَ  53 إلى 53 المواد من في
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 العقوبة من التخفیف على والعمل بها من عدمه للسلطة التقدیریة للقاضي، و تقتصر تقدیرها

  .بالبراءةمنها أو الحكم  الإعفاء دون فقط

الملغاة التي حرمت الشخص المدان لإرتكابه  ج ق ع 06مكرر  303على خلاف المادة 

، فلم ج ق ع 53جریمة الإتجار بالبشر من ظروف التخفیف المنصوص علیها في المادة 

المتعلق بالوقایة من الإتجار بالبشر و مكافحته صراحة تطبیق نظریة  04-23قانون یستبعد 

  .فیما تعلق بجریمة الإتجار بالبشرالظروف المخففة 

خروجا عن القاعدة العامة المتمثلة في منح القضاء سلطة تخفیف العقوبة في نطاق الحدود 

، فقد إستثنى المشرع جریمة الإتجار بالبشر من ج ع وما بعدها ق 53لمقررة في المادة ا

ء تجاوز مقدارها إذا ما تطبیق القواعد العامة لتخفیف العقوبة، و حدد حدودا لا یجوز للقضا

  .قدر إفادة المتهم بالظروف المخففة

من  54و بالنسبة للظروف المخففة المنصوص علیها في قانون العقوبات فقد أقرت المادة 

إلا في  على أنه لا یستفید منها الشخص المدان لإرتكابه جریمة الإتجار بالبشر، 04-23ق 

  .العقوبة المقررة قانونا) 1/3(حدود ثلث 

 الأصل أن القاضي یتمتع بسلطة تقدیریة في تخفیض العقوبة، كما أشارت إلى ذلك

 من قانون العقوبات الجزائري، غیر أنه قد یتدخل المشرع بتقیید هذه السلطة 53المادة 

 بالنص صراحة على منع إفادة الجاني بظروف التخفیف في جرائم معینة نظرا لاعتبارات

 ما تعلق منها بالجریمة المنظمة العابرة للحدود، ومن أمثلتهامعینة، من بین هذه الجرائم 

  جرائم الاتجار بالأشخاص، الاتجار بالأعضاء، تهریب المهاجرین، جرائم الاتجار

  .بالمخدرات والمؤثرات العقلیة في بعض الحالات وجرائم التهریب فى حالات معینة 

لدى  في غیر الأحوال التي نص فیها القانون على استبعاد ظروف التخفیف، إذا توافرت

تخفض  الظروف حسب تقدیر القاضيالجاني معطیات تجعله جدیر بالاستفادة من هذه 

 العقوبة وفق ضوابط معینة، وهو ما یمكن من تحقیق مبدأ تفرید العقاب، لاسیما بین

  .1 مرتكبي جریمة الإتجار بالبشر مختلف

                                                           
القانون العام، : ، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم، تخصصالجریمة المنظمة العابرة للحدودعباسي محمد الحبیب،   1

  .348، ص 2017-2016السنة الجامعیة 
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  :خاتمةال

و ظاهرة دولیة لا تقتصر على دولة  للعبودیة، مستحدثة صورة بالبشر الاتجار جریمة تعتبر

 تمثل تهدیدا خطیرا للأمن الداخلي هي ومعینة، و إنما تمتد لتشمل العدید من الدول 

 بعدة تتم فهي، كما تمثل تهدیدا للأمن الدولي، و تهدد الثروة الإقتصادیة الوطنیة للمجتمعات

 شكل تتخذ فقد لذلك المستهدفة، الفئة حسب بالبشر الاتجار عصابات تستخدمها طرق

 وما الاسترقاق أو والسخرة، ألقسري العمل أو والأطفال، للنساء خاصة الجنسي الاستغلال

  .البشریة بالأعضاء الاتجار أو شابه،

جرائم یمكن أن تتخذھا ویجب التنویھ إلى أننا لا نستطیع حصر الأشكال والصور التي 
تتطور بسرعة  مكن الجزم بھ ھو أن ھذه الأشكال، وتلك الصوربالبشر، ولكن ما یالاتجار 

الاتصالات والمعلومات  وثورة Globalization فائقة، وفي اتجاه تصاعدي في ظل العولمة
  ).شبكة الإنترنت(

لقد استجابت المنظومة التشریعیة بالجزائر إلى الضرورة الملحة لإصدار قانون یتعلق  -

 المعاییر مع یتوافق بما الجنائیة سیاستها تكییفمن الإتجار بالبشر و مكافحته ب بالوقایة

و الجدیر بالذكر بأن الجزائر لم تقم بإصدار هذا القانون من فراغ بل كانت هذه  الدولیة

الخطوة منطلقة من مرجعیة دولیة و حقوقیة خاصة تلك التي قامت الجزائر بالمصادقة علیها  

  .في عدد من الإتفاقیات و البروتوكولات الدولیة أهمها برتوكول بالیرمو

 الجرائم عن للإبلاغ الجناة أو الجاني الجزائري إلى تشجیعللمشرع  الجنائیة السیاسة تهدف -

 . ذلك على المترتبة النتائج تفاقم منع و ضبطهم المختصة للسلطات یمكن حتى مرتكبیها و

 الجرائم تلك من و استقراره تهدد و المجتمع مصلحة تمس التي و الخطیرة الجرائم في خاصة

              و تبنى المشرع نظام الإعفاء من العقوبة . جریمة اٌتجار بالبشر هي بصدده و نحن ما

كما تبنى مبدأ إمتناع المساءلة الجنائیة و المدنیة للضحیة .و حدد حالات إعفاء الجاني منها

و حمائیة للوقایة  بالبشر، كما تبنى تدابیر وقائیة اتجار ضحیة بكونها مباشرة ارتبطت متى

 .الجریمةمن هذه 
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  :و خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج و هي

 اعتداء على و الإنسان لحقوق إنتهاكا الجرائم أخطر من تعد بالبشر الاتجار جریمة أن -

  . للمتاجرة قابلة سلعة الإنسان تعتبر كونها من ذلك الحیاة الكریمة في حقه و حریته

        المادي الركن تكوین في معها تتفق أخرى بجرائم بالبشر الاتجار جریمة ترتبط قد -

 مثل حالة الإرتباط بین جریمة الإتجار بالبشر  ، يالجان به یقوم الذي الإجرامي السلوك أو

  .و جریمة نزع الأعضاء البشریة

  .التحریك التلقائي للدعوى العمومیة من قبل النیابة العامة دون وجود أي قید على تحریكها -

یات إستثنائیة لضابط الشرطة القضائیة والتوسیع من صلاحیاته العادیة إعطاء صلاح -

  .كالمراقبة الإلكترونیة للمعطیات أو تحدید الموقع الجوافي للضحیة أو المشتبه فیه أو المتهم

إمكانیة جهة التحقیق القضائیة بمناسبة التحقیق في جریمة الإتجار بالبشر أمر مقدمي  -

  .معلومات مخزنة إلكترونیا تخص المشتبه فیهالخدمات بتسلیمها أي 

و التخفیف من العقوبة رغبة منه في تحفیز الجناة عن  تبنى المشرع الجزائري سیاسة الإعفاء

  .و رصد عقوبات أصلیة تنوعت بین البسیطة و المشددة الإبلاغ عن هذه الجریمة

قررة قانونا بعد أن إستبعد العقوبة الم 1/3إستفادة المتهم بالظروف المخففة في حدود ثلث  -

المتعلق بالإتجار بالأشخاص الملغى  01-09المشرع الظروف المخففة بموجب قانون 

و ذلك فیه إستعادة القاضي لسلطته التقدیریة في منح الظروف  04-23من ق  76بالمادة 

  .المخففة من عدمه و دون المساس بحریته في تقدیر العقوبة

سؤولیة الجنائیة بالنسبة للفاعل الأصلي أو المحرض أو بالنسبة قرر المشرع الجزائري الم -

على حالات معینة للشریك أو بالنسبة للشخص الإعتباري، كما فرض العقوبة البسیطة 

بالنسبة لهذه الجریمة كما شدد العقاب في حالة توافر ظروف مشددة لتصل العقوبة فیها إلى 

 عن نتج أو جنسي عنف أو تعذیب إلى الضحیة تعرضت إذا السجن المؤبد في حالة

  .الضحیة وفاة إلى الفعل أدى إذا أو مستدیمة الجریمة عاهة

 العمل هذا اعتبر و بالبشر الاتجار جرائم من جریمة ارتكاب على التحریض المشرع جرم -

 الاتجار جرائم من جریمة وقوع عن الإبلاغ عدم جریمة كذلك و، عقوبتها لها مستقلة جریمة
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 الإجرامیة الظاهرة هذه مكافحة و مواجهة في الجنائي المشرع رغبة یعكس ذلك كل. بالبشر

  . رةیالخط

ویمكن تناول المسؤولیة الجنائیة وموقف المشرع الجزائري من هذه الجریمة والعقاب علیها 

  :التالیة التوصیاتعلى من خلال 

 ةفي توفیر الرقابنسان بما یساهم العمل على التعاون مع لجان وجمعیات حقوق الإ -

  .الإتجار بالبشر لرصد الممارسات الخاصة بجرائم اللازمة

 بكافة  تقدیم الحمایة والدعم للمتضررین بكافة صوره من جرائم الاتجار بالبشر والاستعانة -

 وحمایة الإنسان حقوق مجال في الناشطة الوطنیة المعتمدة والهیئات الوطنیة لجمعیاتا

  .الخاصة الاحتیاجات ذوي والأشخاص والمرأة الطفل

وخاصة  عقد اتفاقیات ثنائیة وجماعیة مع كافة دول العالم والتعاون الدولي في ھذا المجال -
  .مع دول الجوار

تعاون المجتمع المدني مع المؤسسات الأكادیمیة في إجراء البحوث و الدراسات في مجال  -

وتحسیسیة حول مخاطر  وتربویة تعلیمیة برامج إعداد الإتجار بالبشر من خلال مشاركته في

  .الإتجار بالبشر

المتعلق بحمایة الأشخاص  2018-06-10المؤرخ في  07-18مراعاة ما جاء به قانون  -

الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي فیما تعلق بإخفاء المعلومات 

  . جمع الأدلة و التحقیق و المحاكمةالمتعلقة بهویتهم بتوفیر الحمایة لهم في مراحل 

و المتعلقة بمنح  04-23من ق  54إزالة الغموض بشأن تطبیق مقتضیات المادة  -

فهل یقصد المشرع منع قاضي الحكم . الظروف المخففة في حدود ثلث العقوبة المقررة قانونا

شرفة على من تخفیض العقوبة عند النطق بها ؟ أم أن المقصود منها هو منع الجهات الم

                  تنفیذ العقوبة إفادة المحكوم علیه بأي تدبیر من التدابیر التي تسمح بالإفراج المشروط 

  .و الحریة النصفیة

ضرورة إعداد المشرع و صیاغته لنظام الإحالة الوطنیة لما لهذا النظام من أهمیة في  -

ساعدة لهم و إحالتهم أمام المرافق حمایة ضحایا الإتجار بالبشر و في تقدیم الدعم و الم

العمومیة للإستفادة من الإجراءات القانونیة ذات الصلة و حصولهم على الرعایة النفسیة                 

  .و الصحیة و الإجتماعیة
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تباعا لذلك على المشرع تفعیل صندوق مساعدة ضحایا الإتجار و الذي یتمثل دوره أساسا  -

ر المتواجدین في مراكز الإیواء لتلقي العلاج او إستكمال دراستهم في مساعدة ضحایا الإتجا

  .أو مساعدتهم في حصولهم على التعویض لجبر الضرر

              ءالإتجار بالأعضاعلى المشرع الجزائري إصدار قانون مستقل بذاته یخص موضوع  -

ق  من 68لیه الحال بالنسبة للمادة و تفادي منهج العقاب عن طریق الإحالة مثل هو ع

كون أنه جعل من الركن المادي لجریمة الإتجار بالبشر أحد الأفعال الإجرامیة  23-04

وین جریمة نزع عضو من شخص على قید الحیاة دون الحصول على التي تدخل في تك

و أن هذا  ج ق ع ج 17مكرر  303الموافقة الفعل المنصوص و المعاقب علیه بالمادة 

النهج في التجریم و العقاب یعارض مبدأ الشرعیة الذي یقتضي أن یكون التجریم و العقاب 

  .وفق قوانین واضحة
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  :قائمة المصادر و المراجع

  :باللغة العربیة

 قائمة المصادر: 

 :الدستور .1

- 20 دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة الصادر بموجب المرسوم الرئاسي -

  .2020 ، لسنة 82ج ر عدد  ،2020-12- 30 في 442

 :و المواثیق الدولیة الإتفاقیات .2

الإجباري والتي أقرها المؤتمر العام للمنظمة  المتعلقة بإلغاء العمل 105 الاتفاقیة رقم -1

علیها بموجب الأمر  في دورته الأربعین، المصادق 1957- 06-25بتاریخ  الدولیة للعمل

  .1969- 05-22 المؤرخ في 30-069 رقم

إعلان بشأن المبادئ الأساسیة لتوفیر العدالة لضحایا الجریمة و إساءة إستعمال  -2

المؤرخ في  34/40رقم السلطة، المعتمد من قبل قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة تحت 

  .1985نوفمبر  29

إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة التي إعتمدت بموجب قرار  -3

و المصادق علیها  2000-11-15المؤرخ في  25/55الجمعیة العامة للأمم المتحدة

  .2003- 07-08المؤرخ في  242-03بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

 الأطفال، و النساء بخاصة و بالأشخاص، الاتجار ومعاقبة قمع و منع لبروتوكو  -4

             15/11/2000الوطنیة  المنظمة عبر لمكافحة الجریمة المتحدة الأمم لاتفاقیة المكمل

-11-09المؤرخ في  417-03و المصادق علیه بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

2003.  

 لإتفاقیةطریق البر والبحر والجو المكمل  المهاجرین عنبروتوكول مكافحة تهریب  -5

الجمعیة العامة ، المعتمد من طرف  لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المتحدةالأمم 
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 دق علیه بتحفظ بموجب المرسوما، المص2000-11- 15لمنظمة الأمم المتحدة في 

  .2003-11-09 المؤرخ في 418-03 رقم الرئاسي

حقوق الطفل بشأن بیع الأطفال واستغلال الأطفال ة البروتوكول الاختیاري الملحق باتفاقی -6

دق علیه االمصو  2000-05-25المعتمد في نیویورك في  باحیةوالمواد الإ في البغاء

  . 2006-09-02المؤرخ في  299-06 بتحفظ بموجب المرسوم الرئاسي رقم

بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات  الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفلالبروتوكول  -7

المرسوم  بموجب، و المصادق علیه 2000-05-25 نیویورك في المسلحة المعتمد في

  .2006-09-02المؤرخ في  300-06رقم  الرئاسي

 :النصوص التشریعیة -3       

  :القوانین -1

المتعلق بالوقایة من تبییض الأموال                      2005-02-06المؤرخ في  01-05قانون رقم  -1

  ).11رقم  ج ر، عدد. ( و تمویل الإرهاب و مكافحتهما المعدل و المتمم

و المتضمن قانون  المعدل و المتمم 2005- 02-06المؤرخ في  04-05قانون رقم  -2

  ).12 ج ر، عدد رقم(  .اج الإجتماعي للمحبوسینتنظیم السجون و إعادة الإدم

- 66المعدل و المتمم للأمر رقم  2006-12- 20المؤرخ في  22-06القانون رقم  -3

  ).84قم ر  ج ر، عدد( و المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة  155

المتضمن القواعد العامة للوقایة من  2009- 08-05المؤرخ في  04-09 رقم قانون -4

  ).47رقم ر، عدد  ج. ( الجرائم المتصلة بتكنولوجیات الإعلام و الإتصال و مكافحتها

  .و المتعلق بحمایة الطفل 2015- 07-15المؤرخ في  12-15القانون رقم  -5

حدد القواعد العامة المتعلقة و الذي ی 2018-05-10المؤرخ في  04-18القانون رقم  -6

 .بالبرید و الإتصالات الإلكترونیة

و المتعلق بحمایة الأشخاص  2018-06-10المؤرخ في  07-18قانون رقم  -7

  .الطبیعیین في مجال معالجة المعطیات ذات الطابع الشخصي

  .و المعلق بالصحة المعدل و المتمم 2018- 07-02المؤرخ في  11-18القانون رقم  -8
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  تعلق بالوقایة من الإتجار بالبشرو الم 2023-05-07المؤرخ في  04-23قانون رقم  -9

  ).32ج ر، عدد رقم . ( و مكافحته

             18-04المعدل و المتمم للقانون  2023-05-07المؤرخ في  05-23قانون رقم  -10

و الإتجار غیر بالوقایة من المخدرات و المؤثرات العقلیة و قیمع الإستعمال  و المتعلق

  ).32ج ر، عدد رقم . (المشروعین بها

- 66المعدل و المتمم للأمر رقم  2024-04-28المؤرخ في  06- 24قانون رقم  -11

  ).30ج ر، عدد رقم . ( و المتضمن قانون العقوبات 1966-06- 08المؤرخ في  156

  :الأوامر -2        

المتضمن قانون العقوبات المعدل 1966 یونیو سنة  8المؤرخ في  156-66 الأمر رقم -1

  .والمتمم

المتضمن قانون الإجراءات  1966یونیو سنة  08المؤرخ في  155-66الأمر رقم  -2

  .الجزائیة المعدل و المتمم

على الإتفاقیة  المصادقة  المتضمنو  1969 -05-22المؤرخ في  30- 69الأمر رقم  -3

المتعلقة بإلغاء العمل الجبري و التي أقرها المؤتمر العام للمنظمة الدولیة للعمل  105رقم 

  ).49ج ر، عدد رقم . ( في دورته الأربعین 1957-06-25بتاریخ 

 المدنيالمتضمن القانون  1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في لـ  58-75الأمر رقم  -4

  .المعدل و المتمم

 :ةالنصوص التنظیمی -4       

  :المراسیم -

التصدیق و المتضمن  2002-02-05المؤرخ في  55-02 المرسوم الرئاسي رقم -1

الجریمة المنظمة عبر الوطنیة المعتمدة من طرف  بتحفظ على اتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة

  ). 09ج ر، عدد رقم . ( 2000-11-15الجمعیة العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم 
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یتضمن التصدیق  2003- 11-09المؤرخ في   417-03  المرسوم الرئاسي رقم -2

بتحفظ على بروتوكول منع وقمع الإتجار بالأشخاص بخاصة النساء والأطفال المكمل 

ة المعتمدة من طرف الجمعیة لاتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة المنظمة عبر الوطنی

  ).69ج ر، عدد رقم . ( 2000نوفمبر 15العامة لمنظمة الأمم المتحدة یوم 

 

  :القرارات القضائیة -5

، الغرفة 1984-12-18بتاریخ  الصادر، 36646المحكمة العلیا، ملف رقم قرار  -1

  .1990، 02القضائیة العدد الجنائیة، المجلة 

، الغرفة 1988-20-02بتاریخ الصادر ،  53149المحكمة العلیا، ملف رقم قرار  -2

  . 1992، 02الجنائیة، المجلة القضائیة العدد 

، غرفة الجنح 1992-04-12بتاریخ  الصادر، 92861المحكمة العلیا، ملف رقم قرار  -3

 .1997، 02و المخالفات، المجلة القضائیة العدد 

، الغرفة 2003-06-24بتاریخ  الصادر،  302683المحكمة العلیا، ملف رقم  قرار -4

  .2003، 01الجنائیة، المجلة القضائیة العدد 

، غرفة 2004-06-29بتاریخ  الصادر، 343989المحكمة العلیا، ملف رقم قرار  -5

  .2004، 02الجنح و المخالفات، المجلة القضائیة العدد 

، غرفة 2011-04-28بتاریخ  الصادر، 613327ف رقم المحكمة العلیا، ملقرار  -6

  .2011، 01الجنح و المخالفات، القسم الثالث، المجلة القضائیة العدد 

، 2013-12-13بتاریخ  الصادر،  07985545المحكمة العلیا، ملف رقم قرار  -7

 .2013، 01الغرفة الجنائیة، المجلة القضائیة العدد 
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 قائمة المراجع:  

  :قائمة الكتب -1    

  :القانونیة العامةالكتب  -أ-

، دار الجزء الأول الجریمة -القسم العام -شرح قانون العقوباتعبد االله سلیمان،  -1

  .الهدي، عین ملیلة، الجزائر، د ط، د س ن

أبحاث معاصرة في القانون الجنائي المقارن، نظرة حدیثة خلفي عبد الرحمان،  -2

      و النشر و التوزیع، ع ملیلة، الجزائر، د ط ،  دار الهدى للطباعة، للسیاسة الجنائیة

  .د ت ن

 العقوبة و التدابیر -المختصر في النظریة العامة للجزاء الجنائيرزاقي نبیلة،  -3

  .، د ط،  دار بلقیس للنشر، دار البیضاء، الجزائر، د ط ، د س ن-الأمنیة

              النظریة العامة للجریمة ( شرح قانون العقوبات، القسم العام محمد نجیب حسني،  -4

، 5، دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان، ط )و النظریة العامة للعقوبة و التدبیر الإجترازي

1982.  

، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، القسم العام العقوبات،قانون مأمون محمد سلامة،  -5

1990.  

،  منشأة المعارف، الإسكندریة، مصر، ط المحقق الجنائيحسین صادق المرصفاوي،  -6

  .1990،  مصر، 3

 الفرنسي العقوبات لقانون وفقا المعنویة للأشخاص الجنائیة المسؤولیة عمر سالم، -7

  .1995 ، 1القاهرة، مصر، ط  العربیة، النهضة دار ،الجدید

المستحدثة في قانون قمع التدلیس و الغش الجدید الإتجاهات هدى حامد قشقوش،  -8

  .1996، 2، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ط 1994لعام  281رقم 

، دار النهضة العربیة، المسؤولیة الجنائیة للأشخاص المعنویةشریف سید كامل،  -9

  .1997، 1القاهرة، مصر، ط 
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 الجامعیة الدار ،المقارن العقوبات قانون في العامة القواعدأكرم نشأت إبراهیم،  -10

  .1999، للطباعة و النشر، الإسكندریة، مصر

، كلیة دروس في قانون العقوبات، القسم العامعبد التواب معوض الشوربجي،  -11

  .2001-2000الحقوق، جامعة الزقازیق، 

، العام القسم العقوبات قانون شرح القهوجي و فتوح عبد االله الشاذلي، القادر عبد علي -12

  .2004مطابع السعدني، 

 -، ضمانات الحریة الشخصیة أثناء مرحلة البحث التمهیديعبد االله أوهایبیة،  -13

  .2004، 1، الدیوان الوطني للأشغال التربویة، الطبعة -الإستدلال 

، دار العلوم، عنابة الوجیز في القانون الجنائي العام، فقه و قضایامنصور رحماني،  -14

  .2006الجزائر، د ط ، ، 

دار هومة للطباعة و النشر،  ،شرح قانون الإجراءات الجزائیةعبد االله أوهایبیة،  -15

  .2007الجزائر، 

، مطبعة السلام إستخدام التكنولوجیا الحدیثة في الإثبات الجنائيمحمد محمد عنب،  -16

  .2008الحدیثة، مصر، 

، منشورات الحلبي الجنائي الإقتصاديالمسؤولیة في القانون محمد داود یعقوب، -17

  .2008، 1الحقوقیة، ط 

شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الإتحادي لدولة علي محمود علي حمودة،  -18

  .2008، 2أكادیمیة شرطة دبي، ط : ، دبيالإمارات العربیة المتحدة، القسم العام

في  المعنویة للأشخاص الجنائیة المسؤولیةمحفوظ،  إبراهیم الحسیني القادر عبد -19

  .2009القاهرة،  العربیة، النهضة ، دارالطبي المجال

 الإسكندریة،  الجدیدة، الجامعة دار ،الجریمة عولمة،  عطیة الدسوقي إبراهیم طارق -20

  .2010مصر، 

، الجزائر،  3،  دار هومة، الطبعة قاضي التحقیق في النظام الجزائريمحمد حزیط ،  -21

2010.  
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، منشورات الإنتهاكات الجنائیة الدولیة لحقوق الطفلسلمان حین العبیدي بشرى،  -22

  .250-246، ص ص 2010، 1ط    الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

، دار العقوبة و بدائلها في السیاسة الجنائیة المعاصرةسعداوي محمد صغیر،  -23

  .2012د ط،  الخلدونیة للنشر و التوزیع، الجزائر،

، دار الحامد للنشر و التوزیع، عمان، حقوق المجني علیهسعید جمیل العجرمي،  -24

  .2012، 1الأردن، ط 

ربیة ، القاهرة، دار النهضة الع ،شرح قانون الإجراءات الجنائیةمحمود نجیب حسني،  -25

             .1988، 02مصر، ط 

          دار هومة للطباعة  ،القسم العام، مبادئ قانون العقوبات الجزائريعبد القادر عدو،  -26

  .2013، 3و النشر و التوزیع، الجزائر، ط 

 عن موجزة القانون الدولي إطلالة في المرأة ضد الجنسي العنفحامد،  سید حامد -27

، ةالقاهر  القانونیة، للإصدارات القومي المركز ،الشریعة الإسلامیة طبقا لأحكام مكافحته

  . 2016 ،1ط  مصر،

نجیمي جمال، قانون الإجراءات الجزائیة على ضوء الإجتهاد القضائي، دار هومة  -28

  .2016، الجزائر، 3للطباعة و النشر، ط 

الإتجار بالنساء و الأطفال (  الجریمة المنظمة العابرة للحدودسمیر بشیر خیري،  -28

  .2017، 1، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، ط )نموذجا

، دراسة الوسائل الحدیثة للبحث و التحري في ضوء القانون الجزائريریشي حمزة، ق -30

  .2017، 1مقارنة، منشورات السائحي، ط 

النشر، ط  ، دار همة للطباعة والوجیز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقیعة،  -31

  .2019، الجزائر، 18

، دار بلقیس القانون الجزائري المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي فيحزیط محمد،  -32

  .2022، 1للنشر، الدار البیضاء، الجزائر، ط 

، دار الإجراءات الجزائیة في القانون الجزائري و القانون المقارنخلفي عبد الرحمان،  -33

  .2022و معدلة،  ، منقحة6بلقیس للنشر، الطبعة 
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                     ، المثقف للنشر الجزائريتنفیذ الأحكام الجزائیة في التشریع الأخضري فتیحة،  -34

  .2023، 1و التوزیع، باتنة، الجزائر، ط 

  :قائمة الكتب القانونیة المتخصصة -ب-

 العربیة، القاهرة، النهضة ، دارالتأریخي بالبشر و تطوره الإتجارالرشید،  احمد أسماء -1

  .2000  مصر،

جرائم الإتجار بالأشخاص و الأعضاء البشریة و عقوباتها في الشیخلي عبد القادر،  -2

ن، ، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبناو القانون الدولي العربیة القوانینالشریعة و 

  .2009، 1ط

الأحكام الموضوعیة و الإجرائیة للجریمة المنظمة في ضوء الساسة محمد علي سویلم،  -3

، رنة بین التشریع و الإتفاقیات الدولیة و الفقه و القضاءالجنائیة المعاصرة، دراسة مقا

  .2009 د ط، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، مصر،

، التوزیع ، دار الثقافة للنشر والجریمة المنظمة، دراسة تحلیلیة ،البریزات جهاد محمد -4

  .2010، 2عمان، الأردن، ط 

لمكافحة الإتجار بالنساء في القانون الدولي  التدابیر الدولیةمحمد السید حسن داود،  -5

  .2010المحلة الكبرى، مصر،  ، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونیة،العام و الفقه الإسلامي

القانونیة القاهرة،   الكتب دارمقارنة،   دراسة بالبشر، الاتجار ، جریمةعمر أكرم دهام -6

  .2011 د ط، مصر،

، دراسة مقارنة، الإتجار بالأشخاص و آلیات مكافحتها عملیاتمحمد علي العریان،  -7

  .2011دار الجماعة الجدیدة، الإسكندریة، 

               الإتجار بالبشر و بخاصة الأطفال من وجهة النظر العلمیة محمد البحیري أمیرة،  -8

  .2011، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، 1ط  ،و النفسیة و الإجتماعیة و القانونیة

النظام القانوني لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر في ضوء قانون خالد مصطفى فهمي،  -9

، دار الفكر و الإتفاقیات الدولیة و التشریعیة العربیة، دراسة مقارنة 2010لسنة  64رقم 

  .2011 ،1ط  العربي، مصر،
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المركز القومي  ،إستیراتجیة مكافحة جرائم الإتجار في البشرمحمد الشناوي،  -10

  .2012، 1للإصدارات القانونیة، القاهرة ، مصر، ط 

على  جیات مكافحتهایجرائم الإتجار بالبشر و إستیراتسالم إبراهیم بن أحمد النقبي،  -11

 –الهرم  ،، الدار العالمیة للنشر و التوزیع شارع الملك فیصلو الإقلیمي الصعیدین الدولي

  .2012، مصر، -الجیزة

، منشورات الحلبي الإتجار بالبشر، قراءة قانونیة و إجتماعیةرامیا محمد شاعر،  -12

  .2012، 1الحقوقیة، بیروت، لبنان،  ط 

للنشر، عمان، ، دراسة مقارنة، دار وائل جرائم الإتجار بالبشرطلال أرفیفان الشرفات،  -13

  .2012، 1الأردن، ط 

برتوكول منع الإتجار بالبشر و إلتزامات المتاجرة بالأشخاص، سلمان ثامر زهراء،  -14

  .2012، 1، ط ، دراسة مقارنة، دار وائل للنشر و التوزیع، عمان، الأردنالأردن به

 القانونیة، للإصدارات القومي المركز ،بالبشر الاتجار جرائم البهجي، محمد یناسإ -15

  .2013مصر،  القاهرة،

 القومي المركز ،البشر في الإتجار جرائم مكافحة إستراتیجیةالشناوي،  محمد -16

  .2014 ،1القانونیة، مصر، ط  للإصدارات

دار  -دراسة مقارنة - الأحكام العامة لجرائم الإتجار بالبشروجدان سلیمة أرتیمة،  -17

  .2014، 1الثقافة للنشر و التوزیع، عمان، الأردن، ط

، المركز القومي البشرإستیراتجیة مكافحة جرائم الإتجار في محمد الشناوي،  -18

  .2014، 1ط  للإصدارات القانونیة، القاهرة، مصر،

 المهاجرین وتهریب بالبشر بالاتجار وعلاقتها المنظمة الجریمة یوسف، فرج أمیر -19

القانونیة، الإسكندریة،  الوفاء ، مكتبةلمكافحتها المحلیة و الدولیة الجهود الشرعیین و غیر

  .2015، 1مصر، ط 

، دار الحمایة الجنائیة للأطفال من الإستغلال الجنسيأكمل یوسف السعید یوسف،  -20

  .2015سكندریة، مصر، د ط، الجامعة الجدیدة، الإ
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                 الإتجار بالأعضاء البشریة، دراسة مقارنة بین الققه الإسلامي جبیري یاسین،  -21

  .2015الإسكندریة، مصر، د ط، یدة، دار الجامعة الجد ،و القانون الجزائري

، المواجهة الجنائیة لجرائم الإتجار بالبشر، دراسة مقارنةالعموش شاكر إبراهیم،  -22

  .2016، 1الدار العلمیة الدولیة، عمان، الأردن، ط 

، دراسة مكافحة جریمة الإتجار بالأعضاء بالبشریةنبیل العبید ، أمینة السلطاني ،  -23

  .2017، القاهرة، مصر، 1المركز القومي للإصدارات القانونیة، ط  قانونیة فقهیة طبیة،

و حقوق الإنسان، دراسة قانونیة إجتماعیة  الإتجار بالبشرحلمي أحمد غادة،  -24

  .2019، دار النهضة العربیة، القاهرة، مصر، سیاسیة

             جرائم الإتجار بالبشر و سبل مكافحتها في القانون الدولي عمراوي السعید،  -25

، دار هومة للطباعة و النشر و التوزیع، الجزائر، د ط، دیسمبر و الداخلي، دراسة مقارنة

2019.  

، الناشر ألفا للوثائق جریمة الإتجار بالبشر: الجریمة الدولیةبدر الدین خلاف،  -26

)AlphaDoc(،2022، 1ط  ، قسنطینة، الجزائر.  

، دار الهدى للطباعة و النشر و التوزیع شخاصجرائم الإتجار بالأبن موسى وردة،  -27

  .2022بعین ملیلة، الجزائر ، د ط، جانفي 

  :الموسوعات -2       

               ضمن -الجزء الرابع -المختصر في ظاهرة الإتجار بالبشرحمید محمد علي اللهبي ،  -1

  .2021 ،1ط من أربعة أجزاء، مكتبة دار الثقافة العصریة، صنعاء الیمن، ) موسوعة( 

، موسوعة القانون الجنائي و الأدلة الجنائیة مكافحة الإتجار بالبشرأمیر فرج یوسف،  -2

  2011، القاهرة، مصر، د ط، المستجدات العلمیة و الجرائم المستحدثة، دار الكتاب الحدیث
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  :الأعمال الأكادیمیة -3       

  :الأطروحات و الرسائل القانونیة/ أ

 أطروحات الدكتوراه 

، رسالة دكتوراه، كلیة قیود الدعوى الجنائیة بین النظریة و التطبیقعزت الدسوقي،  -1

 .1986القاهرة، مصر،  جامعةالحقوق، 

 ،مقارنة دراسة المعنوي، للشخص الجنائیة المسؤولیةمحمود هشام محمد ریاض،  -2

  .2000 القاهرة،  الحقوق، جامعة كلیة رسالة دكتوراه،

، دراسة آلیات حمایة حقوق الإنسان في المنظومة القانونیة الجزائریةخلفة نادیة،  -3

: بعض الحقوق الساسیة، أطروحة ، مقدمة لنیل درجة دكتوراه في العلوم القانونیة، تخصص

حقوق قسم العلوم القانونیة، باتنة، الجزائر، السنة دستوري، جامعة الحاج لخضر، كلیة ال

  .2010-2009الجامعیة 

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه العلوم في تنفیذ الأحكام الجنائیةبن یونس فریدة،  -4

القانون تخصص قانون جنائي، جامعة محمد خیضر بسكرة، كلیة الحقوق و العلوم 

  .2013- 2012السنة الجامعیة زائر، السیاسیة، قسم الحقوق، الج

، "  المسؤولیة الجزائیة للشخص المعنوي عن الجریمة الإقتصادیة" بلعسلي ویزة  -5

القانون ، جامعة مولود معمري ، تیزي : رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم ، التخصص 

  .2014-05-14تاریخ المناقشة  ، الجزائر،وزو ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة

، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه الجریمة المنظمة العابرة للحدودعباسي محمد الحبیب،  -6

  .2017-2016لجامعیة القانون العام، السنة ا: علوم، تخصص

                 بالأشخاص و الأعضاء البشریة في التشریع الجزائري  جرائم الإتجارطالب خیرة،  -7

رسالة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، جامعة أبي بكر بلقاید، كلیة ، و الإتفاقیات الدولیة

  .2018-2017الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم الحقوق، تلمسان، الجزائر، السنة الجامعیة 

جریمة الإتجار بالأشخاص بین التشریع الجزائري و الإتفاقیات بن دعاس لمیاء،  -8

، أطروحة مقدمة لنیل درجة دكتوراه العلوم في الحقوق، تخصص علوم جنائیة، الدولیة
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الحاج لخضر كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة قسم الحقوق، الجزائر، السنة  01جامعة باتنة 

  .2018-2017الجامعیة 

المسؤولیة الجزائیة للمؤسسات الإقتصادیة عن جریمة الغش بن بادة عبد الحلیم،  -9

قانون عام : أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون العام تخصص ،الجبائي

إقتصادي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة غردایة، الجزائر، السنة الجامعیة 

2017 -2018.  

، أطروحة مقدمة لنیل شهادة جرائم الإتجار بالبشر في القانون الدوليجعفر خدیجة،  -10

تخصص حقوق، فرع قانون دولي، جامعة الجیلالي الیابس لسیدي الدكتوراه في العلوم، 

، الجزائر، السنة الجامعیة 1962-03-19بلعباس، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

2018 -2019.  

، أطروحة لنیل درجة دكتوراه الإتجار بالأعضاء البشریة، دراسة مقارنةجبیري نجمة،  -11

ري ، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، تیزي وزو، القانون، جماعة مولود معم: علوم تخصص

  .2019- 2018الجزائر، السنة الجامعیة 

، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، إزالة تجریم قانون الأعمالبن قري سفیان،  -12

القانون، جامعة مولود معمري، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، تیزي وزو، : تخصص

  .2019-02-13الجزائر، 

، أطروحة دراسة مقارنة -الآلیات اقانونیة لمكافحة الإتجار بالبشربن جیمة هدى،  -13

مقدمة لنیل درجة الدكتوراه، تخصص حقوق، فرع قانون جنائي دولي، جامعة جیلالي 

، قسم 1962مارس  19الیابس، سیدي بلعاباس، الجزائر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة 

  .2020- 2019یة الحقوق، السنة الجامع

دراسة تحلیلیة (التهریب و الإتجار بالبشر ف ظل التشریع الجزائري خریص كمال،  -14

، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون )بالمقارنة مع الإتفاقیات الدولیة

جنائي، جامعة الجیلالي الیابس، سیدي بلعباس، الجزائر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، 

  .2021-2020نة الجامعیة الس
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، أطروحة مقدمة إجراءات التحقیق القضائیة الخاصة، دراسة مقارنةعنتر أسماء،  -15

قانون قضائي خاص، جامعة عبد : لنیل شهادة الدكتوراه الطور الثالث في الحقوق تخصص

 الحمید بن بادیس، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، مستغانم، الجزائر، السنة الجامعیة

2020 -2021.  

، جریمة الإتجار بالأشخاص و آلیات مكافحتها في التشریع الجزائريالعافر بهیة،  -16

أطروحة للحصول على شهادة دكتوراه الطور الثالث في القانون العام، تخصص القانون 

محمد بن أحمد، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، الجزائر، السنة  02الجنائي، جامعة وهران 

  .2022-2021یة الجامع

 رسائل الماجستیر 

أثر التوبة في العقوبة من منظور الشریعة الإسلامیة و التشریع عبد الحاكم حمادي،  -1

: ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإسلامیة، تخصصالجنائي الوضعي

لعقید أحمد درایة، شریعة و قانون، كلیة العلوم الإجتماعیة و الإسلامیة، الجامعة الإفریقیة ا

  .2009-2008أدرار، الجزائر، السنة الجامعیة 

، بحث لنیل شهادة الماجستیر في القانون العود كمعیار للسیاسة العقابیةعمورة لیندة،  -2

الجنائي و العلوم الجنائیة، جامعة الجزائر، بن یوسف بن خدة، كلیة الحقوق، بن عكنون، 

  .2009- 2008الجزائر، السنة الجامعیة 

 ،الأموال تبییض جریمة عن المعنویة للأشخاص الجزائیة المسؤولیة سهام، دریس -3

 كلیة المهنیة، المسؤولیة تخصص الخاص، القانون فرع في الماجستیر شهادة لنیل مذكرة

  .2011-02- 24وزو،  تیزي معمري، مولود جامعة الحقوق،

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 23-06العود في ظل أحكام القانون عثامنیة فرید،  -4

  .2011-2010العلوم الجنائیة، جامعة الجزائر، بن عكنون، الجزائر، السنة الجامعیة 

، الجزائريمتابعة الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومیة في التشریع بكرار شوش محمد،  -5

و التنظیم  تخصص القوانین الإجرائیة: شهادة الماجستیر في القانون مقدمة لنیلمذكرة 
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- 2011القضائي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة وهران، الجزائر، السنة الجامعیة 

2012.  

، مذكرة آلیات البحث عن الجریمة المعلوماتیة في القانون الجزائريسعیداني نعیم،  -6

العلوم القانونیة، تخصص علوم جنائیة، جامعة الحاج  في لنیل شهادة الماجستیر مقدمة

  .2013-2012لخضر، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، باتنة، الجزائر، السنة الجامعیة 

  :المقالات/ ب

، مجلة الدراسات الحمایة الجنائیة لحق الإنسان في صورتههشام محمد فرید رستم،  -1

  .1986، جوان 08، مصر،  العدد القانونیة، كلیة الحقوق جامعة أسیوط 

، مجلة الإتجار بالبشر بین الإقتصاد الخفي و الإقتصاد الرسميعدلي ناشد سوزي،  -2

الدراسات القانونیة، كلیة الحقوق، جامعة بیروت العربیة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، 

  .2004لبنان، 

المؤرخ في  06-23قانون الظروف المخففة و حالة العود على ضوء مقدم مبروك،  -3

، مجلة البحوث و الدراسات الإنسانیة، المعدل و المتمم لقانون العقوبات 20-12-2006

  .2008، فیفري 02سكیكدة، الجزائر، العدد  1955أوت  20جامعة 

، المجلة القضائیة أسالیب البحث و التحري الخاصة و إجراءاتهامصطفاي عبد القادر،  -4

  .2009 ،02ائر العدد للمحكمة العلیا الجز 

، مجلة الراشدیة كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، حرمة المسكننقادي عبد الحفیظ،  -5

  .2010جامعة مصطفى إسطنبولي معسكر، الجزائر، العدد الثاني، 

إعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و و إلتقاط الصور و التسرب عمارة فوزي،  -6

، مجلة العلوم الإنسانیة، منشورات جامعة منتوري، المواد الجزائیةكإجراء تحقیق قضائي في 

 .2010جوان  33قسنطینة، الجزائر، العدد 

، الجزاءات الجنائیة الموقعة على الشخص المعنوي في التشریع الجزائريقرفي إدریس،  -7

  .2010، 06مجلة الحقوق و العلوم الإنسانیة، جامعة زیان عاشور بالجلفة، العدد 
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             ، مجلة دراسات جرائم العنف الجنسي في نظام المحكمة الجنائیة الدولیةجعفر خدیجة،  -8

  .2012الثلاثي الثاني ،  07و أبحاث، جامعة زیان عاشور بالجلفة، الجزائر، العدد 

مجلة الأستاذ ، التمییز بین جریمة المهاجرین و جریمة الإتجار بالبشر، دوب نصیرة -9

و السیاسیة، مجلة فصلیة دولیة علمیة محكمة، جامعة محمد  للدراسات القانونیةالباحث 

مراقبة الإتصالات الإلكترونیة بین الحظر و الإباحة في التشریع جبار فطیمة،  -10

، مجلة الدراسات القانونیة ، جامعة حسیبة بن بوعلي بالشلف، الجزائر، العدد الجزائري

  .2016الثالث، دیسمبر 

، سلطة القاضي في تقدیر عقوبة العود في قانون العقوبات الجزائريقرید عدنان،  -11

  .2017، جوان 01العدد  17مجلة العلوم الإنسانیة، جامعة محمد خیضر بسكرة، المجلد 

مجلة الأستاذ ، التمییز بین جریمة المهاجرین و جریمة الإتجار بالبشر، دوب نصیرة -12

و السیاسیة، مجلة فصلیة دولیة علمیة محكمة، جامعة محمد  الباحث للدراسات القانونیة

  .2018بوضیاف بالمسیلة، الجزائر، العدد التاسع، المجلد الأول، مارس 

 ،-مقارنة دراسة -المهاجرین  وتهریب بالأشخاص الإتجار جریمةمهیرة،  نصیرة -13

أفریل  30ئر، الأغواط الجزا ثلیجي ، جامعة عمار65 العدد الدراسات الجامعیة، مجلة

2018.  

دراسة  - المساهمة التبعیة في القانون الجنائي الوطني و الدوليفلاك مراد،  -14

، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة و السیاسیة، جامعة محمود بوضیاف  - مقارنة

  .2018بالمسیلة، الجزائر، العدد العاشر جوان 

، الإتجار بالأشخاص في التشریع الجزائريآلیات مكافحة جریمة مواسي العلجة،  -15

المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان 

  .2019-03العدد/ 10میرة، بجایة، الجزائر، المجلد 

الضمانات الموضوعیة و الإجرائیة لضحایا جریمة الإتجار بالبشر في سعداوي كمال،  -16

، مجلة الأبحاث القانونیة و السیاسیة، جامعة محمد 2000وكول بالیرمو لعام لإطار برت

  .2019، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، العدد الأول، سبتمبر 2لمین دباغین، سطیف 
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 :بالبشر الاتجار جریمةعبد الرحمان علي إبراهیم غنیم، ألاء ناصر أحمد باكیر،  -17

، مجلة جیل الأبحاث والعربیة الدولیة بعض التشریعات ضوء على نقدیة تحلیلیة دراسة

، فبرایر 38القانونیة المعمقة، مركز جیل البحث العلمي، لبنان، العام الخامس، العدد 

2020.  

آلیات مكافحة جریمة الإتجار بالبشر في دعاس آسیا و آكلي صواحلي أسماء ،  -18

                   البحثیة، مختصة في الأبحاث  ، مجلة القانون للدراساتالتشریع الجزائري و الدولي

و الدراسات القانونیة في المجال الدولي، تصدر عن المركز الدیمقراطي العربي للدراسات 

  .2020مارس  -الإستیراتجیة، الإقتصادیة و السیاسیة، برلین، ألمانیا، العدد الثالث

المنظمات غیر الحكومیة في التصدي إستیراتجیة المجتمع المدني و معزوز دلیلة،  -19

 ، مجلة المحلل القانوني، جامعةلجریمة الإتجار بالبشر و تحقیق فاعلیة أداء لمكافحتها

  .2020آكلي محند أولحاج، البویرة، الجزائر المجلد الثاني، العدد الأول، جوان 

، لأشخاصالسیاسة العقابیة للمشرع الجزائري في جریمة الإتجار بابلعسلي ویزة،  -20

و العلوم السیاسیة جامعة تیزي وزو،  المجلة النقدیة للقانون و العلوم السیاسیة، كلیة الحقوق

  .2021، السنة 02، العدد 16المجلد ، الجزائر

الفترة الأمنیة كآلیة لتكریس قوة الحكم الجزائي وفقا للتشریع بن یونس فریدة،  -21

یة ، جامعة محمد بوضیاف بالمسیلة، كلیة ، مجلة الدراسات و البحوث القانونالجزائري

  .2021، جوان 02العدد  06الحقوق و العلوم السیاسیة، الجزائر، المجلد 

، المجلة علاقة الإتجار بالأشخاص بالجریمة المنظمةبوبعایة كمال و سمیة غضبان،  -22

سداسیة الأكادیمیة للبحث القانوني، جامعة عبد الرحمان میرة بجایة، الجزائر، مجلة 

  .2021خاص،  01، العدد 12متخصصة محكمة، المجلد 

الظروف القانونیة المؤثرة في العقوبة من حلال أحكام الوقایة من بن فردیة محمد،  -23

 ، مجلة العلوم القانونیة و السیاسیة، جامعة الشهید حمة لخضرالتمییز و خطاب الكراهیة

  .2022، أفریل )01(العدد الأول ، )13(بالوادي ، الجزائر، المجلد الثالث عشر 
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، 04-23الأحكام الإجرائیة لجریمة الإتجار بالبشر على ضوء قانون عامر الجوهر،  -24

-و الإجتماعیة، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، العدد الثالث مجلة العلوم القانونیة

  .01/09/2023 -المجلد الثامن

بالبشر على ضوء مستجدات القانون حمایة ضحایا الإتجار سماتي حكیمة،  -25

مارس  -، العدد الأول38، المجلد )یوسف بن خدة(  1، حولیات جامعة الجزائر 23/04

2024.  

  :الملتقیات/ ج

، أیام الملتقى الوطني الأول الجریمة المعاصرة في المجتمع الجزائريساسي سفیان،  -1

الإنسانیة، تحت الرعایة السامیة للسید ، كلیة العلوم الإجتماعیة و 2013ماي  25/26/27

  .2013مدیر جامعة الطارف، منشورات جامعة الطارف، الجزائر، 

الموضوعیة الجریمة الاتجار بالبشر في قانون العقوبات  الأحكامبلعسلي لویزة،  -2

الجدیدة والتحدیات الملتقى الدولي الثاني حول الاتجار بالبشر، الأشكال 01-09  رقم

  .2018 ، والعلوم السیاسیة، جامعة أكلي محند أولحاج البویرة كلیة الحقوق، الراهنة

، مخاطر الجرائم المستحدثة و آلیات مواجهتهاسعودي ملحة و ساسي فضیلة ،  -3

آلیات مواجهتها، الملتقى العلمي الوطني حول الجرائم المستحدثة أنواعها و مخاطرها و 

المربي، المعهد : جامعة مولود معمري، كلیة العلوم الإنسانیة و الإجتماعیة، الجزائر، النشر

  .2021-04-07الوطني للتكوین العالي لإطارات الشباب، مدني سواحي، الجزائر، 

  

  :قائمة المصادر و المراجع باللغة الأجنبیة

1-Les lois: 
1- Code pénal français. Edition 2010.107 e édition. Dalloz. 
2- Code de procédure pénale français. Edition 2010. 51 e édition. Dalloz. 
 
2- Les ouvrages : 
1- Desportes (Fréderic.) et le Gunehec (Francis.): Le nouveau régime de la 
responsabilité pénale des personnes morales, J.C.P 1993.  
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2- Jean-Claude soyer, droit pénal et procédure pénale, 12ème édition, LGDJ, 
1995. 
3- Thierry Dalmasso, Responsabilité pénale des personnes morales, évaluation 
des risques et stratégie de défense, édition Efe, Paris, 1996. 
4- Yvan Laurens, Pierre Pédron, Les très longues peines de prison, édition 
L'harmattan 2007. 
5- DEBOVE (Frédéric), FALLETTI (François) et JAUVILLE (Thomas), Précis 
de droit pénal et de procédure pénale, 3e édition, Presses Universitaires de 
France, Paris, Avril 2010.   
6- Charles-Éric Clesse, Fréderic Kurtrz, Patricia Le Coq, Véronique Truillet, La 
traite des êtres humains et le travail forcé.Grands arrêts. Éditions Larcier, 
Bruxelles, Belgique, 2014. 
 
3- Encyclopédie : 
- VITU André, « Participation à une association de malfaiteurs », JurisClasseur 
Pénal, 2004, art. 450-1 à 450-3.  
 
3- Thèses : 
- Thèse de doctorat : 
1- Loanis Rodopoulos. Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne Faculté de droit - 
École doctorale de droit comparé. Thèse pour l’obtention du grade de docteur en 
droit. Contribution à l’étude de la notion de crime organisé en Europe, l’exemple 
de la France et de la Grèce.15 avril 2010. 
2- BENYAGOUB Hanan .Université d’Alger 1 Benyoucef Benkhedda Faculté 
de Droit . Thèse de Doctorat sciences en droit public.Thème   " Les techniques 
d’enquête spéciales en droit algérien -étude comparative- Session : 2015/2016. 
 
4- Revues :  
1- BOIZARD (Martine). Amende, confiscation, affichage ou communication de 
la décision. Revue des sociétés. Janvier/Mars 1993.  
2 - Lisa Dumoulin. Lutte contre la traite des êtres humains : l’approche 
financière en question. Revue de science criminelle et de droit pénal comparé,  
Éditions Dalloz, Avril-Juin 2014/2 (N° 2).
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  فهرس المحتویات

  الصفحة  العنوانین

  01ص   مقدمة

  09ص   الإطار القانوني لجریمة الإتجار بالبشر: الأول الفصل

  10ص   الإطار المفاهیمي لجریمة الإتجار بالبشر: الأول المبحث

  10ص   ماهیة جریمة الإتجار بالبشر: الأولالمطلب 

  11ص   التعریف اللغوي و الفقهي لجریمة الإتجار بالبشر: الفرع الأول

  11ص   التعریف اللغوي: أولا

  12ص   التعریف الفقهي: ثانیا

تعریف جریمة الإتجار بالبشر في الإتفاقیات و الصكوك : الفرع الثاني

  و في التشریع الوطني الدولیة

  13ص 

  14ص   بالبشر الاتجار معاقبة و وقمع تعریف برتوكول منع :أولا: أولا

  15ص   تعریف التشریع الوطني: ثانیا

خصائص جریمة الإتجار بالبشر و تمییزها عن الجرائم : المطلب الثاني

  المشابهة لها

  19ص 

  19ص   خصائص جریمة الإتجار بالبشر: الفرع الأول

  20ص   ر بالبشر عن الجرائم المشابهة لهالإتجاتمییز جریمة : الفرع الثاني

  27ص   التأصیل القانوني لجریمة الإتجار بالبشر: المبحث الثاني

  27ص   أركان جریمة الإتجار بالبشر: المطلب الأول

  27ص   الركن المادي: الفرع الأول

  28ص   الركن المعنوي: الفرع الثاني

  30ص   صور جریمة الإتجار بالبشر: المطلب الثاني

  30ص   )النساء و الأطفال(الإستغلال الجنسي : الفرع الأول

  33ص   العمل القسري أو السخرة: الفرع الثاني
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  35ص   الإتجار بالأعضاء البشریة: الفرع الثالث

  39ص   الجزائري التشریع في بالبشر الاتجار لجرائم التصدي آلیات : الثاني الفصل

  40ص   بالبشر الاتجار لجریمة الإجرائیة الأحكام :الأول المبحث

  40ص   لمكافحة جریمة الإتجار بالبشرالتدابیر الإجرائیة : المطلب الأول

  41ص   التدابیر الوقائیة: الفرع الأول

دور الدولة و الجماعات المحلیة و كذا المجتمع المدني في مجال  :أولا

  مساعدة ضحایا الإتجار بالبشر

  41ص 

  44ص   اللجنة الوطنیة للوقایة من الإتجار بالبشر و مكافحته :ثانیا

  49ص   التدابیر الحمائیة: الفرع الثاني

  50ص   23/04الحقوق المقررة لحمایة ضحایا الإتجار بالبشر في القانون  :أولا

تدابیر الحمایة الإجرائیة و غیر الإجرائیة لضحایا الإتجار بالبشر في  :ثانیا

  23/04القانون 

  54 ص

  58ص   بالبشر الاتجار جرائم عن والاستدلال التحري إجراءات :الثاني المطلب

وفقا  إجراءات التحري و الإستدلال في جریمة الإتجار بالبشر: الفرع الأول

  04-23لقانون 

  60ص 

  62ص   المراقبة الإلكترونیة للمعطیات :أولا

  62ص   أو المتهم للضحیة أو المشتبه فیهتحدید الموقع الجغرافي  :ثانیا

  63ص   ي البلاغات و الشكاوي إلكترونیا تلق :ثالثا

توجیه نداء للجمهور أو نشر صور أو أوصاف تخص یجري البحث  :رابعا

  أو متابعتهم عنهم

  64ص 

  64ص   تفتیش المحلات السكنیة :خامسا

  64ص   أسالیب التحري الخاصة للكشف عن جریمة الإتجار بالبشر: الفرع الثاني

و التسرب            إعتراض المراسلات و تسجیل الأصوات و إلتقاط الصور: أولا

  )الإختراق(

  65ص 

  73ص   ونیة و حفظ المعطیاتالمراقبة الإلكتر  :ثانیا
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التشریع  لجریمة الإتجار بالبشر في الموضوعیة الأحكام :الثاني المبحث

  الجزائري

  74ص 

  75ص   بالبشر الاتجار لجرائم المقررة الجزاءات :الأول المطلب

  75ص   العقوبات المقررة للشخص الطبیعي: الفرع الأول

  76ص   العقوبات الأصلیة :أولا

  84ص   العقوبات التكمیلیة: ثانیا

  93ص   العقوبات المقررة للشخص المعنوي :الفرع الثاني

  95ص   العقوبات الأصلیة :أولا

  97ص   العقوبات التكمیلیة :ثانیا

  105ص   الظروف القانونیة لجریمة الإتجار بالبشر :الثاني المطلب

  105ص   المشددة للعقوبة في جریمة الإتجار بالبشر الظروف :الأول الفرع

  107ص   الظروف المرتبطة بالجاني :أولا

  110ص   الظروف المرتبطة بالمجني علیه: ثانیا
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  :الملخص
  

إقتضت الدراسة تحدید الإطار القانوني لھا من خلال  ،الإتجار بالبشر نظرا لخطورة جریمة
دراسة أركانھا القانونیة و خصائصھا تمییزا لھا عن باقي الجرائم المشابھة لھا وكذا 

باعتبارھا جریمة منظمة  صورھا، مع تحدید آلیات التصدي التي إتخذھا المشرع لمكافحتھا
تماشیا مع الإلتزامات الدولیة التي صادقت علیھا  04-23في إطار قانون  عابرة للحدود
ضباط الشرطة القضائیة  صلاحیات من وسع المشرعف.ا برتوكول بالیرموھالجزائر أھم

 كشف إلى وصوللل الإلكتروني التسرب أسلوب أھمھا العادیة و منحھم صلاحیات إستثنائیة
الجزائري سیاسة الإعفاء                   المشرع كما تبنى . مرتكبیھا وملاحقة جرائم الإتجار بالبشر

و رصد  و التخفیف من العقوبة رغبة منھ في تحفیز الجناة عن الإبلاغ عن ھذه الجریمة
عقوبات تكمیلیة تختلف حسب ما مع إقراره   عقوبات أصلیة تنوعت بین البسیطة و المشددة،

إھتماما كبیرا بضحایا الإتجار أولى و إذا كان مرتكبھا شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا، 
بالبشر لحمایتھم و مساعدتھم خاصة ما تعلق بالحقوق المقررة لھم كما عزز دور المجتمع 

  .المدني و مختلف الآلیات الوطنیة بغیة إعادة إدماجھم في المجمتع
  

 رمو، التشریع الوطني،، الجریمة المنظمة، برتوكول بالیالإتجار بالبشر :الكلمات المفتاحیة
  .أركان جریمة الإتجار بالبشر، عقوبة جریمة الإتجار بالبشر، مساعدة الضحایا

Abstract : 
 
In view of the seriousness of the crime of human trafficking, the study required 
defining the legal framework by studying its legal elements and characteristics 
in order to distinguish it from other similar crimes as well as its forms, while 
identifying the response mechanisms taken by the legislator to combat it as an 
organised cross-border crime under Law 23-04 in line with the international 
commitments ratified by Algeria, most importantly the Palermo Protocol. The 
legislator expanded the powers of ordinary judicial police officers and granted 
them exceptional powers, especially the electronic leakage method to detect 
human trafficking crimes and pursue their perpetrators. The Algerian legislature 
has also adopted a policy of exemption and mitigation of punishment in order to 
motivate perpetrators to report this crime, and has established original penalties 
ranging from simple to severe, with supplementary penalties that vary 
depending on whether the perpetrator is a natural or legal person, and has paid 
great attention to the victims of human trafficking to protect and assist them, 
especially with regard to their rights, and has strengthened the role of civil 
society and various national mechanisms to reintegrate them into society. 
 
Keywords: Human trafficking, organised crime, Palermo Protocol, national 
legislation, elements of the crime of human trafficking, punishment for the 
crime of human trafficking, victim assistance." 
 
 



 

 
  


